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الأمة، إن هي وعت ما للمال من أثر عميق على أبنائها  إنّ

وعلى مكانتها بين الأمم، وإن هي أحسنت 

استغلال مواردها فقد أفلحت.... وإن هي 

لديها من خيرات، فليس  استهانت وتجاهلت وأهملت ما

 لها سوى هم وخذلان المسعى.
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 دمة:ـــــــــــــــــــــــــــــــــمق

تزداد كلما زاد تدخل الدول في مختلف  هميةن هذه الأأتحتل المالية العامة اهمية كبرى بالنسبة لحياة الدول ومجتمعاتها، ولاشك     

 يتضح من انتقال دور الدولة من مرحلة الدولة الحارسة إلى مرحلة الدولة المتدخلة في وهو ما والسياسية،المجالات الاقتصادية والاجتماعية 

 .الاقتصادات الرأسمالية، ومن ثم إلى مرحلة الدولة المنتجة في الاقتصادات المخططة مركزيا 

ل الاقتصادية التي شهدها العالم من والمشاك زماتبل هي استجابة للكثير من الأ ،ن هذه التطورات لم تأتي من فراغأومن المؤكد 

ن تحدث تغييرا شاملا في انظمتها وقوائمها المالية بالشكل أاستلزم من الدول  الحرب، مما وأكساد وتضخم سواء في اوقات السلم 

ور اقتصادي عن د ن دخول عصر العولمة قد فرض البحث بقوةأكما  ونتائجها،ثارها آزمات او التخفيف من تلك الأ الذي يسهم في حل

واجتماعية على الاقتصادات المتقدمة والنامية على حد  للدولة يتناسب مع ما حملته العولمة من تغييرات وما أحدثته من آثار اقتصادية

 .......سواء

لأفكار والنظريات إن علم المالية العامة يبحث في جملة النشاطات المالية والاقتصادية للدولة كما يبحث أيضا في جملة المفاهيم وا      

م الحكومي العام، ومن ثم استخدا للإنفاقالقانونية والمالية التي تعالج الكيفية التي يتم بها توفير الموارد المالية العامة للدولة واستخدامها 

ة والتنموية وغيرها من موارد الدولة ونفقاتها كأدوات للسياسات المالية في تحقيق الأهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالي

 الأهداف التي ترتقي وتنهض بها المجتمعات والأمم.

فالمالية العامة ذات طابع مالي واقتصادي وقانوني ارتبط مفهومها بالأفكار التي كانت سائدة في القرون الماضية والتي مردها نظرية        

 هذه الأخيرة للدولة، وجانب الايرادات العامة من خلال الميزانية العامة النفقات بجانبين  خلالهيقابل من  مالياً تنظيماً فهي العقد الاجتماعي.

الذي  الاقتصاديو، قصد الوصول إلى التوازن المالي والإيراداتبغرض إقامة تنسيق بين النفقات ّ  ةالوسيلة القانونية التي تستخدمها الدول التي تعتبر

 .ةبالتفصيل من خلال هذه المطبوعة البيداغوجي هوهذا ما سنتناول .والاقتصادية جتماعيةوالاالسياسية يسمح بتحقيق أهداف المجتمع 
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  نشأة وتطور المالية العامةالمحور الأول: 
جة ه، إلا أن الحاالقدیم كعلم قائم بذات ، حیث لم یكن معروفا فيبظهور الدولةیعد علم المالیة العامة من العلوم التي ظهرت  

القدیم، فقد احتوت بعض الكتابات القدیمة جوانب تتعلق بالمالیة العامة  إلى هذا العلم صارت ملحة بظهور الدولة منذ
 1.رىباقي العلوم الأخ بدایة من الحضارات القدیمة إلى العصر الحدیث، حیث أصبح علم المالیة علما مثلللدولة، 

عد أن  في تطوره ارتباطا وثیقا بتطور دور الدولة في النشاط الاقتصادي، فبلقد ارتبط مفهوم ومضمون علم المالیة العامة 
كان علم المالیة العامة في المفهوم التقلیدي مقتصرا على البعد المالي الحسابي فقط، أصبح لهذا المفهوم في العصر الحدیث 

 أبعادا متعددة بعضها اقتصادیة وأخرى اجتماعیة ومالیة.
 الية العامة:مراحل تطور المأولًا: 

 لقد مر تطور علم المالیة العامة بعدة مراحل نوجزها فیما یلي:
 :المالية العامة في العصور القديمة -1

 نتناول علم المالیة العامة عند الفراعنة وعند الاغریق فیما یلي:
بالرجوع إلى التاريخیة، و  إن علم المالیة العامة الیوم له جذور عبر مختلف الحقبعند الفراعنة: المالية العامة  -1-1

 عهد الفراعنة في مصر، نجد الملك كشخصیة میتافیزیقیة یستحوذ على الضمير الجماعي ویفرض الضرائب لتمویل الجیش.
وفي قصة یوسف علیه السلام، نلاحظ حسن تدبير أمور الدولة المالیة، فقال یوسف للملك:" اجعلني على خزائن الأرض 

 فیظ بجمیع مصالح الناس، علیم بجهات حاجاتهم.إني حفیظ علیم". بمعنى ح
للحصول  رقعمل ال إلىالشعوب المغلوبة، و  كانت دولة الفراعنة بمصر والإمبراطوریة الرومانیة تلجأ إلى فرض الجزیة على

لات معرفت مصر الفرعونیة الضرائب المباشرة وغير المباشرة على المعا على موارد تنفق منها على مرافقها العامة، وقد
ضریبة على عقود كال  ملكیة الأراضي، كما عرفت الإمبراطوریة الرومانیة أیضا أنواعا معینة من الضرائب التجاریة وعلى نقل

 2.البیع والضریبة على التركات
 
 

                                                           

 .7: ، ص2015دار الجامعیة الجدیدة، الاسكندریة، الع الجزائري، محفوظ برحماني، المالیة العامة في التشری 1 

  .5: ص ،2013محمد خالد المهایني، محاضرات في المالیة العامة، المعهد الوطني للإدارة العامة الدورة التحضيریة،  2 
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 عند الفراعنة النفقات العامةو  الإيرادات العامة: 01الجدول 

  الإيرادات العامة  النفقات العامة

 هيز الجيش للقيام بالغزوات وقمعالإنفاق على تج -
 الثورات الداخلية؛

الإنفاق على أمن الحاكم، ومصالحه، واحتفالاته  -
 الخاصة. 

الضرائب بأنواعها )الضريبة على الأراضي، على  -
 الرؤوس، على الماشية(؛

  أعمال السخرة -

 الامن را أساسیا لتجهیز الجیش وتوفيركانت الضریبة في المدن الاغریقیة مصدعند الاغريق: المالية العامة  -1-2
 والطمأنینة للمواطنين.

  العصور الوسطى:المالية العامة في  -2
فقات العامة یكن هنا كتمییز بين الن اندمجت المالیة العامة مع مالیة الحاكم الخاصة أي عدم الفصل بين المالیتين، إذ لم

مة فقد  اللازمة للحاكم ولأسرته وحاشیته، أما بالنسبة للإیرادات العا ةاللازمة لتسیير المرافق العامة وبين النفقات الخاص
 ما تحتاجه من أموال بالاستیلاء و المصادرة، بالإضافة إلى استخدام الأفراد في القیام ببعض كانت الدولة تستولي على

الحاكم  د إیراداتها من أملاكتستم الأعمال العامة مجانا. ولم یكن للضریبة في تلك العصور شأن یذكر، و كانت الدولة
 .على السواء التي ینفق من ریعها على نفسه و أسرته و رعیته

 عند الفراعنة النفقات العامةو  الإيرادات العامة: 02الجدول 

  الإيرادات العامة  النفقات العامة

الإنفاق على تجهيز الجيش للقيام بالغزوات  -
 وقمع الثورات الداخلية؛

من الحاكم، ومصالحه، الإنفاق على أ -
 واحتفالاته الخاصة؛ 

 الدومين؛  -
الضرائب المفروضة على الفلاحين في الدومين مقابل  -

 حماية السيد لهم،
الضرائب المفروضة على رجال الدين والسادة مقابل  -

منحهم الحق في استغلال الغابات، المناجم، 
 الصيد...إلخ؛

 أعمال السخرة؛  -
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كذلك اعتمدت روما على الضرائب وبعض المشروعات الاستراتیجیة كصناعة الأسلحة والكساء، : عند الأوروبيين -2-1
 ومما یمیز العصور الوسطى في أوروبا هو أن الضریبة تعتبر ركنا أساسیا في النظام السیاسي والاقطاعي والكنسي.

 او بیت المال، وهو " موضع لقد أسس عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما یسمى بالدیوانعند المسلمين:  -2-2
لحفظ ما یتعلق بحقوق السلطنة من الاعمال والأموال، ومن یقوم بها من الجیوش والعمال". أما عن سبب وضع هذه 
المؤسسة فهو أن أبا هریرة رضي الله عنه أتى بمبلغ خمسمائة ألف درهم من البحرین، فأشار رجل من الرعیة على عمر 

 بتدوین الدیوان.
یوان في الوقت الحالي ما یسمى بوزارة المالیة، ومما یمیز الفكر المالي الإسلامي هو أن المسلمين كانوا مهتمين بمبدأ یشبه الد

التوازن الاجتماعي بدلیل أن كاتب الدیوان كان حریصا على" حفظ القوانين على الرسوم العادلة من غير زیادة تتحیف 
وازن ال". في حين أن آدم سمیث في العصر الحدیث لم تخطر بباله فكرة التبها الرعیة أو نقصان ینثلم به حق بیت الم

 .1فیةالخ الأیديالاجتماعي، لأنه حسب اعتقاده، التوازن بين المصالح الفردیة والمصالح الجماعیة من تنظیم 
 العصر الحديث:المالية العامة في  -3
لمالیة( تسعى ا واتساعا، لذلك فالدولة بواسطة أداتها المالیة )الوسائل اترتبط المالیة العامة ارتباطا وثیقا بدور الدولة إن ضیق 

 .2الضابطة(-المتدخلة–للتأثير في النشاط الاقتصادي ولو بصفة محدودة، وقد مر دور الدولة بعدة مراحل )الحارسة 
 مة بما یلي:المالیة العاحیث دور الدولة محدود یتسم بالحیاد تجاه النشاط الاقتصاد واتسمت  الدولة الحارسة: -3-1

  (؛لإغاثةاموارد الدولة المالیة توجه للنفقات السیادیة )دفاع، أمنـ قضاء، دبلوماسیة وبعض نفقات 
  تتدخل في السوق )فعالیة لعبة العرض والطلب(؛ أنالدولة لا يجب 
 اض والثاني لاقتر یؤدي إلى ا الأولأن تكون متوازنة فالعجز أو الفائض غير مجدیين:  بمیزانیة الدولة يج    

 یعتبر اقتطاع غير مبرر بحاجة عمومیة.
 وترتكز على: 1929الاقتصادیة العالمیة لعام  الأزمةجاءت بعد  الدولة المتدخلة: -3-2

  تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي من خلال مباشرتها لأنشطة مماثلة لتلك الممارسة من طرف الخواص
 {الإستراتیجیةوالمحافظة على القطاعات  بهدف حمایة الاقتصاد من الهزات

  كساد(؛-تصحیح الخلل القائم )تضخم الأمرمیزانیة الدولة لا تتقید بالتوازن الحتمي عندما یتطلب 

                                                           
 .13-10، 2010ر والتوزیع، الجزائر، النظریة العامة وفقا للتطورات الراهنة، دط، دار هومة للنش أعمر يحیاوي، مساهمة في دراسة 1
 .9،8علي بساعد، المالیة العمومیة، المدرسة الوطنیة للضرائب، المفتشون الرئیسیون للضرائب المدى القصير، ص ص  2
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 .المالیة العامة أداة نشطة وفعالة لتحقیق التوازن والاستقرار في مجمل الاقتصاد الوطني 
 ة بما في ذلك انهیار المعسكر الاشتراكي وهیمنة منظور اللیبرالیةأدى تقهقر الدولة المتدخلالدولة الضابطة:  -3-3

الجدید إلى تغير كمي ونوعي في دور الدولة، وبرزت نظریة الدولة الضابطة التي لا هي محایدة ولا متدخل إنها شكل جدید 
 . الأسواقفرضته تداعیات العولمة وفتح 

 مة تتمثل فیما یلي:وللدولة الضابطة عدة وظائف من خلال المالیة العا 
 سیاسة توزیعیة من خلال اعادة توزیع المداخیل وذلك بواسطة جملة من الادوات: -

 الجبایة؛ 
 النفقة العمومیة وخصوصا منظومة الدعم؛ 
 الاجور من خلال تحدید أسسها القاعدیة؛ 
 التعریفات العمومیة وأسعار المواد الاساسیة؛ 
 .منظومة الضمان الاجتماعي 

 ماریة من خلال انجاز الهیاكل القاعدیة الاساسیة وتدعیم القدرة الانتاجیة للاقتصاد الوطني؛سیاسة استث -
 سیاسة تمویلیة من خلال القروض التي تمنحها الخزینة العمومیة أو ضمان القروض. -

  المالية العامة كعلم مستقلثانيا: 
ة، المالیة لتحقیق أهدافها السیاسیة، الاقتصادی عن نشاط الدولة عندما تستخدم الوسائلعلم المالیة العامة  یبحث

 .1الاجتماعیة
 :المفهوم التقليدي للمالية العامة -1

هو العلم الذي یبحث في الوسائل التي تحصل بها الدولة على الإیرادات العامة اللازمة لتغطیة النفقات العامة وتوزیع 
ر ادات العادیة على تغطیة النفقات العادیة )الجبایة بقدالعبء الناتج عن ذلك على الأفراد. حیث یقتصر دور الإیر 

المالية بالكفایة والخراج حد الاحتیاج( وهو ما یفسر توازن الموازنة العامة للدولة )توازن محاسبي(. هذا في ظل ما یعرف 
 .المحايدة

 
  

                                                           
 .18، ص 2014، دار المعتز للنشر والتوزیع، عمان، 1محمد سلمان سلامة، الإدارة المالیة العامة، ط 1
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 :المفهوم الحديث للمالية العامة -2
 تستخدم الوسائل والأسالیب المالیة بشقیها الإیرادات والنفقات  هو ذلك العلم الذي یبحث في نشاط الدولة عندما

لتحقیق أهداف المجتمع بمختلف اتجاهاتها الاقتصادیة والاجتماعیة والمالیة. بمعنى أن الحصول على الإیرادات العامة لم یعد 
الدخل  ضخم، إعادة توزیعلتغطیة النفقات العامة فحسب، بل أصبح للإیرادات العامة أهدافا أخرى منها محاربة الت

  بالمالية الوظيفية.والثروة، تغطیة الأعباء والنفقات الطارئة.....الخ. هذا في ظل ما یعرف 
 : الحاجات العامة والحاجات الخاصة -3

. باعهاشبدراسة المشاكل المتعلقة بالحاجات العامة وبتخصیص المال العام اللازم لإ فإنه یعنىعلم المالیة العامة لمفهوم تبعا 
ات الخاصة بالحاجوتقسم الحاجات من حیث إشباعها إلى قسمینن: قسم یقوم بإشباعه النشاط الخاص وهو ما یعرف 

الحاجات بالخ، وقسم یقوم بإشباعه النشاط العام وهو ما یعرف … أو الفردیة كالحاجة إلى الغذاء والكساء والمأوى
  الخ، ویشعر بها الناس مجتمعين.… والدفاع أو الجماعیة كالحاجة إلى العدالة والأمنالعامة 

 :الحاجات العامة -1 -3 
تلك الحاجات التي تلبي احتیاجات ذات طبیعة عامة، تشمل المجتمع ككل أو معظم أفراده، وتقوم هي  الحاجات العامة:

 وتنقسم الحاجات العامة إلى نوعين رئیسیين:الدولة أو أحد هیئاتها بإشباعها، 
مثل هذه الخدمات یكن تحدید انتفاع الفرد منها باعتبار آلیة السوق )آلیة العرض  ابلة للتجزئة:خدمات عامة ق -

  كن تحدید المقابل النقدي لها مثل خدمات الكهرباء والماء والمواصلات والصحة والتعلیم.. الخ.وبالتالي یم ،والطلب(
لتجزئة لأمن الداخلي والدفاع الخارجي وهي غير قابلة لتتمثل مثل هذه الخدمات في ا: خدمات عامة غير قابلة للتجزئة -
ي لا یكن تحدید انتفاع الفرد منها وبالتالي فهو لا یطلبها بشكل مباشر وبنفس الوقت لا یستطیع رفضها وبالتالي فه هنلأ

  .كن تحدید المقابل النقدي لهالیة العرض والطلب ولا یمغير خاضعة لآ
 : الحاجات الخاصة -2 -3

ت الخاصة: یقوم الفرد بإشباعها بنفسه لأنها تحقق له وحده النفع لذلك هو یدفع قیمة تلك الحاجات مثل الحاجا
  الحاجة إلى الطعام والمسكن وغيرها من الحاجات التي تعود بالمنفعة على صاحبها فقط.

 أسس التمييز بين الحاجات العامة والحاجات الخاصة : -3 -3
تخضع الحاجات العامة لمبدأ عدم الاستبعاد، ویقصد به أنه لا یمكن استبعاد أو حرمان  عدم القدرة على الاستبعاد:-

 .أي فرد من التمتع بالحاجات العامة
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وفق هذا المعیار متى ما شغل بالحاجة عدد كبير من أفراد المجتمع أصبحت حاجة عامة : الجهة التي تشعر بالحاجة  -
  مبرر أن تقوم الحكومة بتلبیتها.

 عموما. نفعة المتولدة من استهلاك الحاجات العامة غير قابلة للقياسالم -
ویقصد بهذه الخاصیة أن زیادة المنفعة التي یستمدها أحد الأفراد من استهلاك عدم التنافس في الاستهلاك: -

احة لأحد تخدمات الاستهلاك المشترك مثل البث التلفزیوني، لا تؤثر على حجم الاستهلاك، أي أن كمیة الخدمة الم
  .المستهلكين تكون متاحة في نفس الوقت لبقیة المستهلكين وبنفس المقدار

  المالية العامة والمالية الخاصة -4
یقصد بالمالیة العامة مالیة السلطات العامة؛ أي مالیة القطاع الحكومي، أما المالیة الخاصة یقصد بها مالیة الأفراد 

 عها.والمشروعات الفردیة والشركات بأنوا
ویمكن القول أنه في الوقت الذي يحدد فیه دخل الفرد مقدار ما یستطیع إنفاقه، فإن السلطات العامة هي التي تحدد 
مقدار ما يجب أن تحصل علیه من إیراد وفقا لنفقاتها العامة، ویرجع ذلك إلى أن دخل الفرد محدود، بینما الدولة سلطاتها 

  دي والاقتراض وزیادة مواردها بشتى الوسائل.واسعة في فرض الضرائب والإصدار النق
 أوجه التشابه بين المالية العامة والمالية الخاصة -1 -4
یتمثل هدف كل من المالیة العامة والخاصة في تحقیق احتیاجات بشریة، تكون هذه الاحتیاجات عامة في حالة المالیة  -

 العامة، وتكون خاصة في حالة المالیة الخاصة؛
من المالیة العامة والخاصة بتسجیل معاملاتها، وعملیاتها، ومسك سجلاتها، وإتباع طرق محاسبیة ورقابیة  تقوم كل -

 لضمان توثیقها والتأكد من دقتها؛
 تستند كل من المالیة العامة والخاصة إلى مبدأ الرشادة والعقلانبة الاقتصادیة؛ -
  لة الاقتصادیة؛تواجه كل من المالیة العامة والمالیة الخاصة المشك -
 هناك مجموعة من المعایير یتم من خلالها التفرقة بين المالیة العامة والمالیة الخاصة نوجها فیما یلي:و 
 :تهدف المالیة الخاصة إلى تحقیق مكاسب مالیة تتمثل في الحصول على أكبر ربح ممكن من  الهدف من النشاط

الیة الخاصة بإشباع الحاجات العامة، أما المالیة العامة فهي تهدف إلى استغلال ما متاح من موارد اقتصادیة، ولا تهتم الم
 تحقیق المصلحة العامة من اشباع الحاجات العامة للمجتمع؛

 :تحصل المالیة الخاصة على ایراداتها عن طریق رضائي أي التعاقد، مثل بیع ما تملكه  طريقة الحصول على الايراد
ه من خدمة مقابل ثمن هذه الاثمان تكون ایرادات المالیة الخاصة، أما المالیة العامة من منتجات أو ممتلكات أو ما تقدم
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فإنها تحصل على ایراداتها في الغالب بطرق قسریة، فهي تملك سلطة فرض الضرائب وتأمیم المشاریع ومصادرة الاموال 
النقود الجدیدة وهذا هو الاسلوب  وتقدیم خدمات للمواطنين تحدد رسومها من قبل الدولة، ولها القدرة على اصدار

الغالب في حصول الدولة على ایراداتها، إلا أن هذا لا یمنع من أن تحصل الدولة على ایرادات بأسلوب رضائي تعاقدي 
یشبه أسلوب المالیة الخاصة، مثال ذلك الایرادات التي تحققها الدولة من أرباح المشاریع الانتاجیة ذات الطبیعة الاقتصادیة، 

ن الاسلوب القسري لا یعني أن الدولة لها قدرة لا نهائیة في الحصول على الایرادات، فمثلا فرض الضرائب یكون محدد أ
بقدرة المكلفين على دفع الضرائب وكذلك بالأثار الناشئة عنها فتجاوز حدود معینة عند فرض الاعباء الضریبیة على 

صاد القومي في الاقت -العمالة -على حجم الناتج ومستوى الاستخدامالافراد والمنشآت الخاصة یكون لها آثار سلبیة 
وعلى مدى تقبل الافراد للزیادة في الاعباء الضریبیة أیضا، وأن هذه الآثار تكون سلبیة بعد مدة معینة حتى على حصیلة 

 الضرائب نفسها.
 :د الایرادات أولا یرادات والنفقات من تحدیفي المالیة الخاصة تتم الموازنة بين الا الموازنة بين الايرادات والنفقات

ومن ثم یتم الانفاق في ضوء ما یتیسر لها من ایرادات، فالشخص يحدد دخله أولا ومن ثم یقوم بعملیة الانفاق وثانیا 
ولا أ بسبب محدودیة قدرة الافراد والمنشآت على توفير الایرادات، أما في المالیة العامة فإن الدولة تقوم بتحدید النفقات

ومن ثم تقوم بتدبير الایرادات اللازمة لتغطیة هذه النفقات ویكون الامر كذلك لسببين: الاول هو أن نفقات الدولة في  
كثير من جوانبها تكون واجبة الدفع ولا یمكن التخلي عنها أو تأجیلها لأي سبب من الاسباب مثال ذلك: النفقات 

ات قضاء، والسبب الثاني هو أن للدولة قدرة كبيرة ومرونة عالیة في تدبير الایراداللازمة للدفاع الخارجي وتوفير الامن وال
فهي تستطیع زیادة أسعار الضرائب القائمة أو فرض ضرائب جدیدة أو زیادة أسعار رسوم الخدمات التي تقدمها للأفراد 

 .1إلى الاصدار النقدي الجدیدوالمنشآت الخاصة أو الاقتراض من المصادر الداخلیة أو الخارجیة وأخيرا لجوءها 
 :یمیل الافراد في اغلب الاحیان إلى الانشطة سریعة المردود، قریبة النتائج، بینما تؤدي الدولة  النظرة المستقبلية

 مشاریع لا تظهر نتائجها إلا بعد فترة طویلة جدا.
 :ولة.بصفة عامة فإن مالیة الافراد والمؤسسات الخاصة أقل حجما من مالیة الد الحجم 
 :تخضع مالیة الافراد في تكوینها وفي حریاتها إلى قواعد والتزامات القانون الخاص، بما تحتویه من قواعد  التشريع

ا مرتكزة على ترك المجال مفتوحا أمام المتعاملين الاقتصادیين في التسیير والتعاقد، بینما المالیة العامة التي تضع نصب أعینه
 2فتقوم بتأطير ترتیباتها احكاما تشریعیة صارمة هي أحكام القانون العامالمنفعة والمصلحة العمومیة 

                                                           
 .28-26، ص ص 2011، دار دجلة، عمان، 1، اقتصادیات المالیة العامة، طسعید علي محمد العبیدي 1

 .37،36، ص ص 2003، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، 5محمد عباس محرزي، اقتصادیات المالیة العامة، ط  2
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 :أوجه الاختلاف بين المالية العامة والمالية الخاصة -2 -4
 أوجه الاختلاف بين المالية العامة والمالية الخاصة: 03الجدول 

 المالية العامة المالية الخاصة
 إشباع الحاجات الخاصة وتعظیم الربح .  •
 یق المنفعة الخاصة في إطار من الحریة.تحق  •
تعتمد أسلوب تحدید الإیرادات أولا ومن ثمّ تقرر   •

 حدود النفقات. 
لا تمتلك مرونة عالیة في توسیع مصادر إیراداتها   •

 لمواجهة نفقاتها الخاصة. 
تعتمد وسیلة الإقناع والاختیار وعدم استخدام   •

  الإكراه في ممارسة النشاط المالي الخاص.

إشباع الحاجات العامة دون الاهتمام بتحقیق   •
 الربح.

 نفقاتها واجبة لضمان سير المرافق العامة.  •
تعتمد أسلوب تحدید أوجه النفقات العامة أولا   •

 ومن ثمّ تقرر الإیرادات العامة. 
تمتلك مرونة عالیة في توسیع مصادر إیراداتها   •

 لمواجهة نفقاتها.
وممارسة حق تعتمد وسیلة الإكراه والإجبار   •

  السلطة السیادیة في تحصیل وجبایة الإیرادات العامة.
  أهمية علم المالية العامة وعلاقته بالعلوم الأخرى -5

تقاس أهمیة أي علم من العلوم بمدى تأثيره في حیاة المجتمع ومدى ارتباطه بالعلوم الأخرى. وإذا كان علم المالیة قد بدا 
( في ظل الاعتقاد السائد بحیادیة المالیة 19، 18السیاسیة والاقتصادیة الكلاسیكیة )ق تأثيره محدودا في ظل الفلسفة 

العامة وأن الاستقرار الاقتصادي یتحقق تلقائیا، بذلك بقي هذا العلم بعیدا عن التطور ولم يحتل مكانة مرموقة له بين 
 العلوم الأخرى.

ا والتي ظلت عاجزة عن علاج الأزمة، فالتوازن التلقائي لم وفي ظل فشل المدرسة الكلاسكیة وأفكاره 1929بعد أزمة 
یتحقق والید الخفیة لم تعمل... مما أدى لضرورة تدخل الدولة وفق فلسفة وأفكار المدرسة الكینزیة لتحقیق التوازن 

ين العلوم لها ب الاقتصادي باستخدام أدوات السیاسة المالیة. ومن هنا برزت أهمیة المالیة العامة واحتلت مركزا مرموقا
 الاجتماعیة إذ أصبحت مسؤولة عن معالجة الاختلالات الاقتصادیة.

 أما عناصر المالیة العامة، فتكمن في النفقات العامة والإرادات العامة والموازنة العامة للدولة.
 : علاقة المالية العامة بالعلوم السياسية  -1 -5

امة كم وعلاقة السلطات ببعضها البعض وعلاقتها بالأفراد، فإن المالیة العبما أن العلوم السیاسیة تهتم بدراسة نظم الح
یة العامة هي علاقة تأثير متبادل، فالنظام السیاسي یؤثر في المالف تبحث عن نفقات وایرادات هذه العلاقات بالسلطات.
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فس الوقت أداة من كما تعد في ن  ویضفي علیها طابعه، وكذلك تتأثر المالیة العامة بالنظام السیاسي وتعكس اتجاهاته،
الأدوات التي یستخدمها النظام السیاسي لتحقیق أهدافه، فالإیرادات العامة والنفقات العامة تختلف كما ونوعا تبعا 
لاختلاف النظام السیاسي القائم في الدولة، واختلاف الأغراض التي یهدف إلیها، كما تعكس المیزانیة العامة الأهداف 

 تجاهات نظام الحكم في الدولة. السیاسیة لا
 :المالية العامة وعلم الاقتصاد -2 -5
علم الاقتصاد هو العلم الذي یهدف إلى استغلال الموارد لإشباع الحاجات البشریة، كذلك علم المالیة یهدف إلى  

قات ) الضرائب والنف إشباع الحاجات العامة من خلال الإنفاق العام، كما أن الاقتصاد یستخدم عناصر المالیة العامة
 العامة( لتحقیق الاستقرار الاقتصادي.

 :المالية العامة والإحصاء -3 -5
یقدم علم الإحصاء الأسالیب العلمیة اللازمة لتقصي حقیقة الظواهر واستخلاص النتائج، من خلال استخدام طرق 

طاق النشاط للتحقق من مسائل كثيرة تدخل في ن القیاس الكمیة، والإحصاءات المالیة، تستعين بهذه الأدوات المالیة العامة
المالي للدولة، مثل مستوى الدخل القومي وكیفیة توزیعه، وعدد السكان وتوزیعهم على المناطق الجغرافیة ونصیب الفرد من 
 الدخل، كما یتم الإستعانة بالإحصاء لتحدید معدل الضریبة والوعاء الضریبي وغيرها من الإحصائیات ذات العلاقة

 .بعناصر المالیة العامة
 :المالية العامة وعلم الاجتماع -4 -5

علم الاجتماع هو العلم الذي یدرس العلاقات الإنسانیة للمجتمع، ولما كانت المالیة العامة تهدف إلى تقدیم الخدمات 
ى الفئات الاجتماعیة، امة علتأثير المالیة العبالعامة للمجتمع، فإن هناك علاقة وثیقة تربط كلاهما.  وتتجلى هذه العلاقة 

 وتحقیق العدالة الاجتماعیة والتماسك الاجتماعي بالشكل الذي يحد من التفاوت وضعف الاستقرار الاجتماعي.
 علاقة علم المالية العامة وعلم السكان: -5-4

ي یتناسب الذ توزیعهم من حیث العمر والجنس ومعدل النمو السكاني باقتصادیاتمن المعروف أن علم السكان یهتم 
مع معدل النمو الاقتصادي المنشود وكیفیة الوصول إلى الحجم الامثل للسكان، وعلى المالیة العامة له علاقة وثیقة بالكثير 

 .1من الجوانب، فأوجه الانفاق العام وحجمه لها علاقة بهیكل الاعمار
 

                                                           
 .28، ص2018، الجمهوریة العربیة السوریة، المالیة العامةمحمد خير العكام،  1
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 :المالية  العامة والقانون -6 -5
 رع الیة العامة والقانون، فالقانون هو الأداة التنظیمیة الأساسیة التي یلجأ غلیها المشهناك علاقة وثیقة تربط بين علم الم

لوضع القواعد الملزمة، التي يجب السير على هداها في مختلف المبادئ ومنها میدان المالیة العامة، فالقانون يحول الجوانب 
عة القوانين والاحكام لتطبیق، ویطلق تعبير التشریع المالي على مجمو النظریة للمالیة العامة والضرائب إلى قواعد قانونیة قابلة ل

والقواعد التي تتبعها الدولة في إدارة شؤونها المالیة والمتعلقة بالإیرادات العامة والنفقات العامة والموازنة العامة، ومن أهم 
قة بالضرائب المختلفة. واعد والاحكام المتعلفروع التشریع المالي، ما یطلق علیه التشریع الضریبي الذي يختص بتنظیم الق

 والتشریع المالي هو فرع من فروع القانون العام، وتربطه صلات واضحة بكل من القانون الدستوري والإداري.
فالقانون الدستوري یتضمن نصوصا مالیة أساسیة، تتعلق بالمالیة العامة تحدد صلاحیات السلطة التشریعیة والتنفیذیة في 

 ضرائب، وعقد القروض العامة، واعداد الموازنة العامة والمصادقة علیها وتنفیذها والرقابة علیها.فرض ال
ویهتم القانون الإداري بحسن سير المرافق العامة للدولة، فهو یضم القواعد المنظمة للمدیریات والمؤسسات التي تختص 

 .1ت المالیة وغيرها من المدیریات والمرافق العامةبتقدیم هذه الخدمات والمرافق، مثل: مدیریات الجمارك، مدیریا
 :المالية العامة والمحاسبة -7 -5

كثير من موضوعات المالیة العامة وخاصة الضرائب تتطلب الإلمام بأصول المحاسبة والمراجعة وفنونها من استهلاك وجرّد 
المحاسبة القومیة  ات التجاریة والصناعیة. وتعتبرواحتیاطات ومخصصات وعمل الحسابات الختامیة والمیزانیة العمومّیة للمنش

أداة أسیاسیة تستعين بها الحكومة في رسم سیاستها المالیة. ویزداد الارتباط بين المالیة العامة والمحاسبة كلما زاد دخل الدولة 
 ة لهذه المشروعات.یفي الحیاة الاقتصادیة وشاركت في المشروعات الإنتاجیة المختلفة مما یستدعي نشر میزانیات تجار 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .22،21، ص ص2008، دار وائل للنشر، عمان، الأردن، الطبعة الثالثة شحادة الخطیب، احمد زهير شامیة، أسس المالیة العامة، خالد 1



:

1 2202- 3202.                12  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المحور الثاني:

ة العامة في النظم ـــالمالي 

 ةــــــقتصاديالا

  
 :الرأسماليالاقتصادي  المالية العامة في النظام

 لية العامة في ظل الدولة المتدخلةسمات الما •

 :الاشتراكيالاقتصادي المالية العامة في النظام 
 :سمات المالية العامة في ظل النظام الاشتراكي •

 :الإسلاميالاقتصادي المالية العامة في النظام 

 سلاميسمات المالية العامة في ظل النظام الإ •
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 قتصاديةالمالية العامة في النظم الاالمحور الثاني: 
 

 ایةالرأسمالي في بد ففي ظل النظام .وإيجاباة، ویؤثر كلاهما في الآخر سلبا للنظام الاقتصادي ارتباط وثیق بالمالیة العام
محایدة، یة العامة المالكانت كانت الأسباب في الحیاة الاقتصادیة    خل الدولة مهمانشأته والذي یقوم على المناداة بعدم تد

نة الحسابیة سوى وثیقة للمواز  وازنة العامةالمكن تأهداف اجتماعیة أو اقتصادیة ولم كن تستخدم في تحقیق أي ت فلم
 .الحساب بين النفقات والإیرادات السنویة وكان تساوي

ب الفردي الحر، الدولة الحارسة أو المذه دور الدولة في الحیاة الاقتصادیة والذي یطلق علیه بمبدألكن هذا المفهوم الضیق ل
لقطاعات ومنها القطاع فعاد دور الدولة لیشمل كل ا. 1929العالمیة عام  قد انحسر خاصة بعد ظهور الأزمة الاقتصادیة

الظاهرة  هذه على أطلقالعدالة، وقد  وإقامةفظ الأمن یعد دورها ینحصر على الوظائف التقلیدیة من ح ولم الاقتصادي،
اع والإیرادات العامة ومن ثم ازدادت أهمیة القط ازدادت أهمیة دراسة النفقات العامةوبهذا . بالدولة المتدخلة بما یسمى

 .ظيفيةمالية و التدخلیة، وأصبحت المالیة العامة في تلك الدول  العام في الدول الرأسمالیة كنتیجة لسیاستها
كانت للمالیة العامة أهمیة كبيرة حیث كان على الدولة أن تواجه النفقات فأما الدول التي أخذت بالنظام الاشتراكي 

ة قصوى في لمالیة العامة أهمیلالكثيرة والمتعددة بإیرادات هائلة وضخمة ومن مصادر مختلفة، وبالتالي أصبحت  العامة
 .النظام الاشتراكي

دولة الحارسة ظاهرة ال رر الاقتصادي وسیاسة الخصخصة السائدة الآن في مختلف دول العالم عادتسیاسة التح بفضلو 
 .العامة في أضیق نطاق، وهذا المفهوم أیضا كان له الأثر الكبير على المالیة

 :الرأسماليالاقتصادي  المالية العامة في النظام -أولا 
 فعلم المالیة العامة وقواعدها كانت مرتبطة بطبیعة الدولة المحایدة التيإن تطور علم المالیة هو انعكاس لتطور الدولة، 

 شاعت في القرن التاسع عشر، أي مرتبطة بالدولة الحارسة كما یسمیها الاقتصادیون أنصار آدم سمیث.
السیاسة المحایدة  مهو مف لقد سادارسة(، و لحیطلق علیها )الدولة او ( مرحلة الاقتصاد الحر المالیّة العامّة التقلیدیة )الحیادیة

 النشاطك ر على أساس ت مالثامن عشر عندما سادت أفكار النظریة الكلاسیكیة التي كانت تقو و  السابع عشر نفي القر 
مایة والعدالة لحاالأساسیة على توفتَ الأمن و  تقتصر تدخلها أو وظیفتها نتدخل الدولة على أ نالاقتصادي للأفراد دو 

لآلیة التي یعمل دخل في االت نرس النشاط الاقتصادي دو تحأي أنها  افق العامّة،لمر تمراریة بعض ادفاع والسهر على اسالو 
داء وظیفتها، علیها، للوفاء بالتزامات الدولة لأ یمكن الحصولید الإیرادات التي تحد( أي لماليا یادلحقابل مبدأ )المبها، با
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لى مستوى ع نإحداث التواز  ووالنظام المالي في هذه المرحلة ه لحصول على أكثر من ذلك، وهدف السیاسة المالیّةا ندو 
 تمعراد و مصالح المجمصالح الأف ل ید خفیة توفّق بينیتحقق من خلا الاجتماعيوترك التوازن الاقتصادي و العامة یزانیة لما
 .1الاجتماعي نالتواز ل اختلا إلىیؤدي  هلأن همرغوب فی يرتدخل الدولة أمر غ نأو 

المالیة الكلاسیكیة كانت نتیجة حتمیة للنظریة الاقتصادیة الكلاسیكیة التي طبقتها الدول الرأسمالیة قبل أزمة  النظریةإن 
 ، أما الأسس التي كانت تستند إلیها النظریة المالیة الكلاسیكیة هي:1929

 الحریة الاقتصادیة والنشاط الخاص كفیلان بتحقیق التوازن. -
رئیسي لنمو الاقتصاد لابد وان تجد سبیلها إلى الاستثمارات، وأن معدل الفائدة هو العامل الادخارات وهي العامل ال -

التوازني بینهما بشكل یصبح معه الطلب الكلي على السلع والخدمات مساویاً للعرض الكلي مع تحقیق حالة الاستخدام 
  أتي:تب علیها من سیاسة مالیة طبقاً لما یالكامل، وقد انعكست هذه المبادئ في النظریة المالیة الكلاسیكیة وما تر 

إن دور الدولة ینحصر في وظائف محدودة، حددها آدم سمیث بالدفاع عن الإقلیم ضد الاعتداء الخارجي، وحمایة  -
 ةالملكیة الخاصة، وتحقیق الأمن في الداخل، والقیام بالمشاریع العامة التي لا ینتظر أن یقوم بها النشاط الخاص، إما لضخام

 ما تتكلفه من أموال، وإما لضآلة ما تدره من أرباح. 
تلجأ الدولة إلى الضرائب للحصول على الإیرادات اللازمة لتغطیة تلك النفقات العامة المحدودة، ويجب أن یكون  -

 امة.عالقصد الوحید من الضرائب هو القصد المالي الذي یتلخص في الحصول على الإیرادات اللازمة لتمویل النفقات ال
إن المالیة العامة بما تقوم علیه من نفقات وإیرادات متأتیة من الضرائب يجب ألا یكون لها أیة تأثير على المالیة الخاصة  -

 والنشاط الفردي، أي أن المالیة العامة يجب أن تكون حیادیة.
الاقتصادي،  نمووتضعف من الوین رؤوس الأموال يجب ألا تعیق الضرائب في فرضها تكوین الادخار حتى لا تعیق تك -

ونتیجة لذلك، مالت النظریة المالیة الكلاسیكیة إلى تفضیل الضرائب غير المباشرة على الاستهلاك، لأنها لا تعرقل الادخار 
 بل تؤدي إلى إيجاد ادخار جماعي إجباري، والى تفضیل الضرائب النسبیة في نطاق الضرائب المباشرة.

عامة متوازنة، بمعنى أن تغطى النفقات العامة عن طریق الإیرادات العادیة، وبعبارة أخرى يجب يجب أن تكون الموازنة ال -
 عدم اللجوء إلى القروض العامة.

نشأت أسس ومبادئ جدیدة هي أساس المالیة المعاصرة في الوقت الحاضر في المجتمع 1929لكن بعد الأزمة العالمیة  -
 ات الأساسیة لهذه المالیة المعاصرة: الرأسمالي، ویمكن أن ندرس أهم الممیز 
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  أصبحت الدولة لا تتدخل في الحیاة الاقتصادیة كمشرع للقوانين، وإنما أصبحت المحرك الرئیسي للحیاة
 الاقتصادیة والاجتماعیة.

  مبدأ المساواة أمام النفقات العامة هو الأساس الذي یستند إلیه المفهوم الكلاسیكي للمالیة العامة، في
المفهوم الحدیث للمالیة العامة لا یأخذ بعين الاعتبار بمبدأ المساواة هذا، حیث تزداد الضرائب على  حين أن

بعض الأفراد وتنخفض على البعض الآخر، حسب ما تتطلب سیاسة التدخل. وهكذا نرى أن السیاسة 
 التدخلیة للدولة، قد وضعت نهایة لمفهوم الدولة الحیادیة.

  بزعامة جون مینارد كینز یؤمن بدوره بالحریة الاقتصادیة والمبادرة الفردیة،  1929الفكر الذي جاء بعد
إلا أنه یعطي للدولة دورا جدیدا متمیزا في النشاط الاقتصادي، وبذلك أصبح علم المالیة العامة أكثر تعبيرا 

رة اتجاه الضرائب نظمیادینه، كما تغيرت ال عن فكرة المالیة الوظیفیة، فاتسعت دائرة الإنفاق العام وتعددت
فلم تعد أداة لجمع المال فقط بل تعددت وتنوعت أهدافها، واتخذت موازنة الدولة طابع وظیفي فلم یعد 
هدفها مجرد إيجاد التوازن المحسابي بين الإیرادات العامة للدولة ونفقاتها، وإنما أصبحت تهدف إلى تحقیق التوازن 

 شة.الاقتصادي والاجتماعي ورفع مستوى المعی
 :سمات المالية العامة في ظل الدولة المتدخلة -

لإطلاق لمفكرین أشهرهم على امن ا واجتهادات العدید ءاعتمد تدخل الدولة داخل الاقتصاد على ركائز نظریة غذتها آرا
طالة بلتدخل التعدیلي للدولة للتقلیص والقضاء على المبادئ ا ، الذي وضع«جون مینارد كینز»الاقتصادي الإنجلیزي 

  .1لبعث التشغیل الكامو 
المتدخلة أصبحت السیاسة المالیة للحكومة )سیاسة الموازنة العامة( نؤثر ونتأثر بالنشاط للدولة في ظل المالیة العامة 

الاقتصادي سواء أكانت ركود أو كساد أو انتعاش ورواج. وتكون سیاسة الموازنة العامة حسب طبیعة الوضع الاقتصادي 
  . وتمتاز بالخصائص التالیة:ة العامة المتدخلةفي ظل المالی

 .تحولت الحكومة من مجرد كیان اسمي مؤسسي إلى وحدة اقتصادیة  
 .تحولت النفقات والإیرادات من مجرد أدوات مالیة إلى أدوات اقتصادیة تؤثر وتتأثر بالنشاط الاقتصادي  
 .الریادة للنشاط الخاص في قیادة وإدارة النشاط الاقتصادي  
 اعتماد مصادر جدیدة لتمویل الإیرادات العامة مثل القرض العام والإصدار النقدي الجدید والتي كانت تم 

  تعد استثنائیة لدى الكلاسیك إضافة إلى مصدر التمویل الطبیعي وهي الضرائب.

                                                           

 .22 -21، ص ص: 2003 ائرلجز ا ن،عیة، الساحة مركزیة، بن عكنو لجامایات المالیة العامّة، دیوان المطبوعات محمود عباس محرزي، اقتصاد 1 
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 دي احلَّ التوازن الاقتصادي كهدف رئیسي لدى الحكومات بدل التوازن الحسابي، ونعني بالتوازن الاقتص
  العرض الكلي. -الطلب الكلي –
  أصبحت الحكومات تسعى لإحداث فائض أو عجز في الموازنة العامة حسب متطلبات الظرف

  الاقتصادي.
 :نتجة(في ظل الدولة الم) الاشتراكيالاقتصادي المالية العامة في النظام  ثانياً:

وزیع والاستهلاك عیة وبالتالي فهي التي تقوم بإدارة الإنتاج والتإن الدولة في المجتمع الاشتراكي تقوم على أساس الملكیة الجما
 على أساس تخطیط مركزي یدار من قبل الدولة نفسها.

وأن میدان المالیة العامة في المجتمع الاشتراكي أصبح یشمل جمیع قطاعات المجتمع من اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة 
تمویل امة في المجتمع الاشتراكي یقوم على أساس الملكیة الجماعیة كما أنها تقوم بوثقافیة...الخ، وذلك لأن مفهوم المالیة الع

الاقتصاد برمته، بعكس مفهوم المالیة العامة في المجتمع الرأسمالي. فتوزیع الاعتمادات وفرض الضرائب وإدارة النقود ومراقبة 
 هداف المرسومة في الخطة العامة للدولة.دخل الفرد لا تشكل إلا عناصر متجانسة تعمل سویة من أجل تحقیق الأ

وبهذا فإن التخطیط یعد شرطاً ضروریاً للمالیة العامة، وعلى أساسه تستطیع الدولة أن تحدد حجم ومصادر الدخل، كما 
تحدد حجم وأوجه الإنفاق على المتطلبات الإنتاجیة والثقافیة والمعیشیة ..الخ. وبذلك تصبح المالیة العامة في الدول 

  شتراكیة أداة لتنمیة الاقتصاد بصورة مخططة، ومصدراً لتلبیة حاجات ومتطلبات أفراد المجتمع.الا
 :في ظل النظام الاشتراكي سمات المالية العامة -

  تنامى وتعاظم دور الدولة في الحیاة العامة وتحدیدا في الجانب الاقتصادي وذلك بامتلاك وإدارة مفاصل
 ناعة، خدمات...( وذلك على حساب دور القطاع الخاص. النشاط الاقتصادي )زراعة، ص

   .تقلص دور الادخار الخاص وازدادت أهمیة الادخار العام بشكل كبير 
   تقلصت أهمیة الضرائب المباشرة ضمن هیكل الإیرادات العامة وازدادت أهمیة الضرائب غير المباشرة خاصة

 الضرائب على الاستهلاك. 
   والهیمنة على مراحل الإنتاج والتوزیع وحلت آلیة التخطیط المركزي في توزیع قامت الحكومة بالسیطرة

 وحتى الأسعار بدلا من آلیة السوق.  عناصر الإنتاج وتحدید الاستهلاك
 .ازدادت أهمیة مصادر أخرى للإیرادات العامة مثل القرض العام 
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 :الإسلاميالاقتصادي المالية العامة في النظام ثالثاً: 
لاجتهاد في بافوجدت الدولة في القرآن والسنة قواعد مالیة واضحة المعالم، وقد استكملت بعض القواعد  سلامالإجاء 

 الفقه الإسلامي حتى غدت المالیة العامة في النظام الإسلامي نظاما متكاملا.
لمالیة في عصرنا وزاره ا لقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أول من أنشأ بیت مال المسلمين بشكل رسمي، وهو بمثابة

الحالي، حیث تجمع فیه إیرادات الدولة الإسلامیة )الزكاة، الفيء، الغنیمة، الجزیة، العشور، الخراج ...(، أما أوجه إنفاق 
هذه الإیرادات فهي تختلف بحسب طبیعة الإیراد، فبالنسبة للزكاة والفيء والغنیمة ففیها نص واضح في القرآن الكریم یشير 

یفیة صرفها، أما باقي الإیرادات فكانت تصرف في أمور مختلفة والتي من أهمها: دفع الرواتب، شق الطرقات، فتح إلى ك
 القنوات،.... وترتیب الإنفاق حسب الأولویة.

م لاإن الاتفاق بين السیاسة المالیة في الإسلام وغيرها هو اتفاق في الإطار والشكل العام، حیث أن السیاسة المالیة في الإس
تستخدم الإیرادات العامة بمختلف أنواعها، والنفقات بمختلف أنواعها كأدوات لتحقیق أهدافها الاقتصادیة والاجتماعیة 
والسیاسة، ولكن الخلاف یقع في الجوهر، فإن الإسلام وقبل كل شئ يختار الأدوات المالیة المباحة التي تتفق مع الشریعة 

 النصوص والقواعد الكلیة. الإسلامیة ومقاصدها ولا تتعارض مع
إن الزكاة هي إحدى أركان الإسلام الخمس، وهي المصدر الأول والأساس لإیرادات الدولة الإسلامیة تفرض الزكاة:  -

على كل شيء یعد أصلا من أصول المنافع المتبادلة في الحیاة الدنیا)الحیوان، النقود، الذهب وما شابه ذلك(، ومن الطعام 
، وغيرها من أنواع الطعام(، والزكاة هي وسیلة لإعادة توزیع الثروة في المجتمع بين الفقراء والأغنیاء، وهذا )التمر، الزبیب

 واضح من مصارف الزكاة المنصوص علیها في القرآن الكریم.
ئه من اوهي ضریبة على الرؤوس یؤدیها غير المسلم  مقابل حریة ممارسة عقیدته، ومقابل إقامته، ونظير إعفالجزية:  -

الزكاة والخدمة العسكریة. لا یوجد نص يحدد قیمتها بل مقدارها یرجع إلى الدولة مع مراعاة الوضع الاقتصادي وما  أداء
 یدفعه المسلمون من زكاة للدولة وذلك تحقیقا للعدالة.

غنائم ویوزع ذه الوهي ما یستولي علیه الجیش المسلم الفاتح من أموال منقولة، حیث تأخد الدولة خمس ه الغنائم: -
 الباقي على الجیش الفاتح.

 ما حصل علیه المسلمون من العدو دون حرب، ویؤول بكامله إلى الدولة.الفيء:  -
 ضریبة عینیة على الأرض الزراعیة التي فتحت صلحاً أو قهراً.الخراج:  -
 1یمكن حصرها في: سلامي:في ظل النظام الإ سمات المالية العامة -

                                                           

 .20 -19، ص ص: 2018محمد خير العكام، المالیة العامة، منشورات الجامعة العربیة السوریة، سوریا  1 
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 مجموعة من المبادئ والأصول الاقتصادیة والمالیة العامة وردت في القرآن والسنة، وهي  إنها تتكون من
أحكام شرعیة تشكل الإطار الرئیسي للسیاسة المالیة للدولة ولا يجوز الإخلال بها تحویلا أو تعدیلا ولا تختلف 

 باختلاف الزمان والمكان.
 ئ العامة الأخرى التي یكون مصدرها الاجتهاد، ولكنها تتكون المالیة العامة من مجموعة من الأصول والمباد

 یمكن أن تختلف باختلاف الزمان والمكان.
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 المحور الثالث: 

  ةـــــــــــــمات العاـــــــــــــــــالنفق
 

 مفهوم النفقات العامة:
 تعريف النفقة العامة •

 عناصر النفقة العامة •

 قواعد النفقات العامة •

 حدود النفقات العامة •

  :تقسيمات النفقات العامة
 التقسيمات العلمية )النظرية( للنفقات العامة •

 التقسيمات العملية )الوضعية( للنفقات العامة •
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  النفقات العامةالمحور الثالث: 

ي هالمجالات، فلف تمخ في هتقوم ب ذيا الدولة في تحقیق الدور الها أداة التي تستخدمكونهیة النفقات العامة إلى  همترجع أ
صص لكل صورة أرقام واعتمادات تخ تسیير البرامج الحكومیة في شتى المجالات فيكس جوانب الأنشطة العامة كافة، و تع

 . اجتماعیةأقصى منفعة  سعیا وراء تحقیقجات العامة للأفراد و االح بهدف إشباعا هجانب من
عامة، الأمر الذي ال الحاجات إشباعطور دور الدولة في التدخل في لقد تطورت النفقات العامة في كافة دول العالم بتو 

ن أدوات السیاسة رئیسیة م أداة النفقات العامة أصبحتبهذا فقد . ى كافة المجالاتلاقتضى التوسع في الإنفاق العام ع
 .لمجالاتافي مختلف  تهدف إلیهتحقیق الدور الذي ل المالیة والسیاسیة الاقتصادیة التي تستخدمها الدولة

 أولًا: مفهوم النفقات العامة:
 دف إشباعحد تنظیماتها بهأالنفقة العامة هي مبلغ نقدي يخرج من الذمة المالیة للدولة أو  تعريف النفقة العامة: -1

 هي مبالغ مالیة مخصصة لمواجهة الالتزامات الحالیة والمستقبلیة، وتمثل المدفوعات النقدیة بهدف الحصولو  .1حاجة عامة
  على الخدمات أو الأصول المختلفة.

 نشير أن للنفقات العامة مجموعة من الخصائص ضمن المفهوم التقلیدي تختلف عنها في المفهوم الحدیث للنفقات العامة.
 2من أهم خصائص النفقات العامة في المفهوم التقلیدي نذكر: 

  یام بوظائفها.اللازم لتمكين الدولة من القالعام بحیث یكون في أضیق الحدود وبالقدر  الإنفاقلیل رة تقو ضر 
 الغرض المالي فقط غرضها على حیاد النفقات العامة ویقتصر. 
 هي لیست ف تعد النفقات العامة ذات نزعة استهلاكیة لكونها مقتصرة على تمویل وتغطیة وظائف الدولة

 منتجة.
 زادت أهمیة النفقات العامة وتمیزت بـ:، نتیجة لتطور دور الدولة فقد المفهوم الحديث للنفقات العامةأما 

  النفقات العامة أصبحت لها مجموعة من الآثار الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة.إن 
 .أصبحت أداة رئیسیة في تحقیق التوازن الاجتماعي والسیاسي والاقتصادي ولیس المالي فقط 

                                                           

 .50، ص: 2008 ة للنشر والتوزیع، عمانصطفى الفار، الإدارة المالیة العامة، الطبعة الأولى، دار أسامم 1 

(، أطروحة 2016 -2007في ظل الأزمات الاقتصادیة )دراسة حالة الجزائر  ة العامة للدولةناز و الم زمي في علاج عجو فاق الحكنرشید الإتدور نسرین كزیز،  2 
 .94 -93ص ص:  ،2019دكتوراه غير منشورة، جامعة الجلفة، الجزائر 
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 تزایدة اب وتمویل نشطات الدولة المأصبح حجـم النفقات یزداد بصورة مستمرة لتكون قادرة على استیع
 والواسعة.

 على ثلاثة عناصر وهي: یتضح لنا من التعریف أن النفقة العامة تشتمل  

 :عناصر النفقة العامة -2
تتخذ النفقة العامة عادة طابعا نقدیا لا عینیا، إذ مع تطور الدول وتعدد مؤسساتها وكثرة النفقة العامة مبلغ نقدي:  -

أصبح استخدام النقود واسع الانتشار في الاقتصادیات المعاصرة بدلا من أسلوب المقایضة، فالنقود  حاجات أفرادها
أصبحت أساساً للتبادل ویترتب على ذلك عدة مزایا منها تحقیق العدالة في توزیع الأعباء المالیة بين أفراد المجتمع، تقدیر 

 التشریعیة على الإنفاق العام إذا اتخذ شكلا نقدیا.حجم النفقات العامة بدقة أكبر، وتسهیل رقابة السلطة 

ویدخل في عداد النفقات العامة تلك النفقات التي تقوم بها صدور النفقة العامة من الدولة أو أحد تنظيماتها:  -
لكیة، )جمهوریة، م الأشخاص المعنویة العامة )وهم أشخاص القانون العام( وتتمثل في الدولة على اختلاف أنظمتها

 دیمقراطیة(، والحكومات المركزیة والمحلیة.

ینبغي أن تصدر النفقات العامة مستهدفة بالأساس إشباع الحاجات العامة، هدف النفقة العامة إشباع حاجة عامة:  -
 وتحقیق الصالح العام . بناء على ذلك فإن إنفاق المال العام لتحقیق منفعة خاصة لا یعد إنفاقا عاما.

:العامة قواعد النفقات -3  

هم هذه القواعد ما أمجموعة الضوابط والإجراءات التي ینبغي أن تخضع لها النفقة العامة، و  بقواعد النفقة العامةیقصد 
  یلي:

أن تهدف النفقات العامة إلى تحقیق أكبر قدر ممكن من المنفعة بأقل  ،تعني هذه القاعدةقاعدة المنفعة العامة:  -1 -3
أكبر رفاهیة لأكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع. حیث أن ما یبرر الإنفاق العام هو مقدار المنافع  ، أو تحقیق1تكلفة ممكنة

 العامة التي تتحقق من هذا الإنفاق.

إن تحقیق الاقتصاد في الإنفاق العام لا یعني تقلیصه، والتقلیل منه، وتحدیده بالشكل الذي لا قاعدة الاقتصاد:  -3-2
 في یراد الوصول إلیها من النفقات العامة، وإنما یراد به حسن التدبير وتجنب الإسراف والتبذیر تتحقق معه الأهداف التي

2الإنفاق فیما لامبرر ولا نفع له
 محاولة تحقیق أكبر عائد بأقل تكلفة ممكنة.كذا و ، 

                                                           

 .51ص:  ،2000 الإسكندریة، للنشر، الحدیثة الجامعیة الدار العامة، المالیة في الوجیز ناشد، عدلي سوزي 1 

  .62، ص: 2007 ، عمانوالتوزیع الخطیب، أحمد زهير شامیة، أسس المالیة العامة، الطبعة الثالثة، دار وائل للنشرخالد شحادة  2 



:

1 2202- 3202.                22  

الحاجات  إشباعینبغي أن تصدر النفقات العامة مستهدفة بالأساس  هدف النفقة العامة إشباع حاجة عامة: -3 -3
 العامة، وتحقیق الصالح العام . بناء على ذلك فإن إنفاق المال العام لتحقیق منفعة خاصة لا یعد إنفاقا عاما.

یقصد بهذه القاعدة ضرورة التحدید في النفقات العامة مع توفر الدقة التي تمنع إمكانیة التصرف قاعدة اليقين:  -4 -3
 بتحقیق الأهداف المراد الوصول إلیها من الإنفاق العام دون حصول تلاعب أو تبدید.غير المناسب في الإنفاق العام، 

تعني هذه القاعدة أن النفقة العامة يجب أن تخضع لترخیص مسبق من السلطة المتخصصة سواء  قاعدة الترخيص:  -5 -3
 .المخولة قانونا بالصرف كانت السلطة التشریعیة كما هو الحال في عموم الموازنة العامة أو الجهة الإداریة

 :حدود النفقات العامة -4

يجب أن تأخذ الدولة بعين الاعتبار أن طریقة تخصیص النفقات العامة أهم من تحدیدها وتتوقف حدود الدولة في النفقات 
  :العامة على

ارات، وتتحدد من الاعتب أي قدرة الدولة على تمویل النفقات العامة وهي مرتبطة بالعدیدالقدرة المالية للدولة:  -1 -4
بقدرة الدخل القومي على تحمل الأعباء الضریبیة كنسبة الضریبة، دون الإضرار بمستوى معیشة الأفراد أو بالمقدرة الإنتاجیة 

 للأفراد، وتتحدد أیضا بقدرة الدولة على الاقتراض العام.

الرواج  ادیة وبين النفقات العامة. ففي حالةحیث أن هناك علاقة وثیقة بين النشاطات الاقتصحالة الاقتصاد:  -2 -4
  الاقتصادي تقلل الدولة من نفقاتها العامة ويحدث العكس في حالة الركود والتشغیل الناقص.

 تؤدي ضرورة المحافظة على قیمة النقود إلى التحكم في حجم الإنفاق العام.المحافظة على قيمة النقود:  -3 -4

 مةتقسيمات النفقات العاثانياً: 

كمن أهمیة تنوع وت یرجع تعدد وتنوع تقسیمات النفقات العامة، إلى كونها تخدم أغراض متعددة وتحقق أهدافا منشودة.
 تقسیم النفقات العامة في:

  فیجب ترتیب الحسابات بطریقة یسهل معها صیاغة وإعداد هذه البرامج؛تسهيل صياغة وإعداد البرامج: 

قسیم حیث أن كفاءة تنفیذ الخطة المالیة للدولة یتطلب ضرورة تنفيذ الميزانية: تحقيق الكفاءة والفعالية في ت -
 تى یمكن قیاس كفاءة كل برنامج؛المیزانیة ح

 تسهیل دراسة الآثار المختلفة للأنشطة العامة ومعرفة تطورها؛ -

بل التي قررها الحكومة تنفق في الس تمكين البرلمان والرأي العام، من إجراء رقابة فعالة على الدور المالي للدولة، يجعل -
 ولیس في أوجه أخرى. 

 ویمكن تقسیم النفقات العامة وفق معیارین أساسیة: معیار علمي )نظري(. معیار وضعي )عملي(.
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 التقسيمات العلمية )النظرية( للنفقات العامة: -1
تبين الآثار الاقتصادیة  ایير اقتصادیة، وهيیقصد بالتقسیمات العلمیة للنفقات العامة تلك التقسیمات التي تستند إلى مع

 للنفقات العامة على الدخل الوطني:

  للتقسیمات العلمیة أربعة معایير تقسم على أساسها النفقات العامة العلمیة وهي:

  تقسيم النفقات حسب تكرارها في الميزانية )دوريتها(: -1-1
 )دوريتها(: تقسيم النفقات حسب تكرارها في الميزانية: 04الجدول 

  نفقات عادية  نفقات غير عادية

وهي لا تتكرر كل سنة بصفة منتظمة في الموازنة العامة، 
بل تدعو الحاجة إلیها في فترات متباعدة تزید   عن 
السنة مثل النفقات الحربیة، ونفقات إصلاح الكوارث 

 الطبیعیة، والإنشاءات الجدیدة وغيرها. 

مة في نة بصفة منتظوهي النفقات التي تتكرر كل س
موازنة الدولة، كرواتب الموظفين، وتكالیف صیانة، 

  المباني والأجهزة العامة.

 

 تقسيم النفقات حسب طبيعتها )حسب آثارها الاقتصادية(: -1-2
 تقسيم النفقات حسب طبيعتها )حسب آثارها الاقتصادية(: :05الجدول 

  نفقات حقيقية  نفقات تحويلية

، بل  لا تقابلها زیادة في الناتج الوطنيوهي النفقات التي
تتخذ شكل إعانات اجتماعیة تقدمها الحكومة لبعض 

 فئات المجتمع. 
وقد تكون تحویلات الدولة للطبقة الفقيرة إما بشكل 
مباشر )أرصدة مالیة وضمان اجتماعي(، أو بشكل غير 
مباشر )عدم فرض الضرائب على الطبقات الفقيرة 

 ومحدودي الدخل( 

ي تشمل كافة النفقات التي تقوم بها الدولة مقابل وه
أي تلك  ،الحصول على أموال إنتاجیة واستهلاكیة

النفقات التي تؤدي إلى زیادة الدخل القومي بشكل 
 مباشر  فهي نفقات منتجة.

  ،والدولة تحصل في مقابلها على سلع وخدمات
كالأجور والمرتبات التي تدفعها الدولة لمعاملين، 

  ق على الإدارات والصحة والتعلیم والدفاع...وكالإنفا
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  تقسيم النفقات حسب أهدافها )أغراضها(: -3- 1
 تقسيم النفقات حسب أهدافها )أغراضها(:: 06الجدول 

نفقات   نفقات اقتصادية
  اجتماعية

نفقات   نفقات إدارية
  مالية

نفقات 
  عسكرية

وهي النفقات المتعلقة بالأغراض 
ولة، أي النفقات الاقتصادیة للد

المرتبطة بقیام الدولة بأنشطة معینة 
بهدف تحقیق أهداف اقتصادیة مثل 
الاستثمارات العامة التي تهدف إلى 
توفير الخدمات الأساسیة كالنقل 

  الكهرباء...  ،والمواصلات 

النفقات العامة 
اللازمة للقیام 

بخدمات 
اجتماعیة )منح 
عائلیة، التعلیم 

  ،الصحة...إلخ(

النفقات  وهي
 العامة المخصصة 

امة لتسیير المرافق الع
واللازمة لقیام 
الدولة. وتظم 
الأجور ونفقات 
رئیس الدولة 

والسلطة 
  التشریعیة....ه

وتشمل 
أقساط 

استهلاك 
الدین العام 

وفوائده 
  السنویة.

وتشمل 
نفقات 

التسلیح 
والقوات 

  العسكریة.

  (:حسب نطاق سريانهامة )تقسيم النفقات حسب شمولية النفقة العا -1-4
  (:حسب نطاق سريانهاتقسيم النفقات حسب شمولية النفقة العامة ): 07الجدول 

  نفقات وطنية  النفقات المحلية أو المركزية

تمثل النفقات التي تقوم بها الجماعات المحلیة كالولایات 
والبلدیات، وهي تخصص لخدمة إقلیم معين دون سواه 

 یتولى عملیة الإنفاق المجالس والهیئاتداخل حدود الوطن، و 
  المحلیة، وتتحمل عبء هذه النفقة المیزانیة المحلیة.

كومة تمثل النفقات التي ترد في میزانیة الدولة وتتولى الح
المركزیة القیام بها، فهي نفقات تخدم جمیع مواطني 

  الدولة بغض النظر عن مكان سكناهم.
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 ية( للنفقات العامة:التقسيمات العملية )الوضع -2

تمثل التقسیمات العملیة أو الوضعیة تلك التقسیمات التي تتبناها الموازنات العامة للدول المختلفة، استنادا إلى الاعتبارات 
 الواقعیة والعملیة.

 الجزائر:تقسيم النفقات العامة في  -2-1
جویلیة  07المؤرخ في 17 -84من القانون  23یقسم المشرع الجزائري النفقات العامة للدولة طبقا لأحكام المادة 

 تقسم النفقات العامة إلى نفقات التسیير، نفقات الاستثمار، والقروض والاستثمارات .والمتعلق بقوانين المالیة 1984
 وتسمى هذه النفقات بالأعباء الدائمة للدولة.

  نفقات التسيير: -2-1-1
ولة والتطبیق اللائق نشاطات الد طبیعي للدولة، والتي تسمح بتسیيرهي تلك النفقات التي تخصص للنشاط العادي وال

لتسیير أجل المصالح العمومیة والإداریة، حیث أن نفقات ا للمهمات الجاریة، وبصفة عامة هي تلك النفقات التي تدفع من
ة استثمارات بصفدف إلى خلق تهإن هذه النفقات حتى وإن كانت لا .المعدات تشمل على نفقات المستخدمين ونفقات

 تسیير محكم للمصالح العمومیة والإداریة الدولة، وبالتالي تؤدي هذه الأخيرة دورا مهما في تحقیق إلى ا تؤدينهمباشرة فإ

 .المنفعة العامة
 من القانون أعلاه توزع نفقات التسیير على أربعة أبواب وهي: 24حسب المادة 

یشمل هذا الباب الإعتمادات الضروریة للتكفل بأعباء ن الإيرادات: أعباء الدين العمومي والنفقات المحسومة م -
یشمل هذا النوع و  الدین العام، بالإضافة إلى الأعباء المختلفة المحسومة من الإیرادات )تعویض على منتوجات مختلفة(.

 :على خمسة أجزاء هي
 دین قابل للاستهلاك. 
  (فوائد سندات الخزینة)الدین الداخلي 
 رجيالدین الخا. 
 ضمانات من أجل القروض والتسبیقات المبرمة من طرف المؤسسات العامة. 
 (.تعویضات على منتجات مختلفة)من الإیرادات العامة  نفقات محسومة 

، تمثل نفقات تسیير المؤسسات العمومیة السیاسیة وغيرها، المجلس الشعبي الوطنيتخصيصات السلطات العمومية:  -
 توري، وغيرها، وهذه النفقات مشتركة بين الوزارات. مجلس الأمة، المجلس الدس
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الموظفين وتشمل كل الإعتمادات التي توفر لجمیع المصالح وسائل التسیير المتعلقة بالنفقات الخاصة بوسائل المصالح:  -
 والمعدات.

 یير،نات التسمرتبات العمل، المنح والمعاشات، النفقات الاجتماعیة، معدات تسیير المصالح، إعا :كل من  وتضم

 .فقات مختلفة

یتعلق هذا الباب بنفقات التحویل، والتي بدورها تقسم بين مختلف أصناف التحویلات حسب التدخلات العمومية:  -
 الأهداف المختلفة لعملیاتها. 

  نفقات التجهيز )نفقات الاستثمار(: -2-1-2

الدفع.  ولة، على شكل رخص وبرامج وتنفذ باعتماداتنفقات التجهیز هي كل النفقات المسجلة في المیزانیة العامة للد
وهي أیضا تلك النفقات التي لها طابع الاستثمار الذي یتولد عنه ازدیاد الناتج الوطني الإجمالي، وبالتالي ازدیاد ثروة البلاد. 

 إلى ثلاثة عناوین وهي:  17 -84من القانون  35وتقسم نفقات التجهیز حسب المادة 

 وتتمثل في النفقات التي تستند إما إلى أملاك الدولة أو إلى المنظمات العمومیة.منفذة من قبل الدولة: الاستثمار ال -

 إعانات الاستثمار الممنوحة من طرف الدولة: -

 النفقات الأخرى برأس المال. -

فقات الاستثمار نیمثل التقسیم الوظیفي لنفقات الاستثمار صورة واضحة لنشاط الدولة الاستثماري، حیث یمیز بين 
 بصفة عامة والعملیات برأس المال )الاستثمار المالي(.

سنتطرق إليها  المتعلق بقوانين المالية، 15 -18من خلال القانون العضوي  تقسيم النفقات في الجزائرنشير أن 
 بالتفصيل في المحور الثالث عشر.

 :1تقسم إلى: ترالتقسيم النفقات العامة في انج -2-2
 :حيث الاعتماد نلنفقات ما -2-2-1
 خدمةو ،وتشمل مخصصات الملكیة  ،معال طة التشریعیة كلا السهذه النفقات لا تقر ه م:نفقات ذات اعتماد دائ -

 ..الخمالعا نالدی

، الدفاع إلى نفقاتوتنقسـم ،یا و طة البرلمانیة سنلالسطرف  نا مهیلافقة عو المم بحیث یتـ: متجدد اعتمادنفقات ذات  -
 المدنیة...الخ المصالح

                                                           
، أطروحة (2016 -2007ائر )ز دراسة حالة الج صادیةتفي ظل الأزمات الإق ة العامة للدولةناز و الم زمي في علاج عجو فاق الحكنرشید الإتدور  ز،یز كــــ  نسرین 1

 .104، ص: 2019دكتوراه غير منشورة، جامعة الجلفة، الجزائر 
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 ة:حيث طبيعة النفق من -2-2-2
 .بنفقات التسیير كذلكتسمى  و  ة:النفقات العادي -
 .ة للاستثمارهجو الم الآلاتو ،یزات لة في شراء التجهالنفقات المستعم وتشمل :النفقات الاستثمارية -
 :میة إلىو عمالنفقات ال ازنة الفرنسيو الم ونزع قانو یفرنسا: تقسيم النفقات العامة في  -2-3
 ،تشغیل(كل قطعي )النفقات الاستثماریة ونفقات اللة بشو دلالذمة المالیة ل ني النفقات التي تخرج موه :ائيةهنفقات ن -

 ول مبالغ مقابلة بعد إتمام عملیة الإنفاق.لة لا تنتظر دخو فالد
 قات مثلذه النفائد مرتبطة بهو عول لة دخو دلالذمة المالیة ل نا مهجو خر  نینتظر مالتي لك ي تهف ة:نفقات مؤقت -

تسمى لك لذ ،ا الخزینة العامةبه وملة )تقالنشاط المصرفي للدو  في إطارل یات تدخلعم إلىبالإضافة  ،فیاتلالسو ض و القر 
النفقات  ينیمیز ب ياقتصاد ول: الأسیمينتقاف إلى ذلك یض ثم. یات ذات طابع مؤقتلذه العمهیات الخزانة( لبعم

 ،لعادیةالنفقات المدنیة ا عسكریة وفق:و میة إلى مدنیة و النفقات العم فیصن يإدار الثاني و  ،الرأسمالیة النفقاتو  الإداریة
 .فیاتلالسو ض و القر ، الرأسمالیة النفقات العسكریة ،النفقات العسكریة العادیة ،الرأسمالیة النفقات المدنیة
عات و المجم حیث نجد بعض ،الملحقة كحسابات الخزینة الخاصة ك تم التمییز بين الموازنة العامة والموازناتبالإضافة إلى ذل

 .ال منها في كهجمیع ورة أو المذك
 الولايات المتحدة الأمريكية:تقسيم النفقات العامة في  -2-4
 ،المصالحو  زاراتلو ل يالإدار  مقت التقسیو نفقات العامة مراعیة بنفس اللظیفي لو ال مازنة الأمریكیة تأخذ بالتقسیـو الم نإ

ى لع .اراتز و لا تحقیق الغرض نفسه في قسم واحد ولو كانت موزعة على إلىدف ر النفقات العامة التي تههكذا تظوه
 ،لیةو الد ونالشؤ  نفقات ،نيوطلایات المتحدة الأمریكیة إلى: نفقات الدفاع الو النفقات العامة في ال مذا الأساس تقسه

 نائد الدیو ف ،میةو الإدارة الحك ،ةلالعام وىالقو التجارة  ،يالر و راعة الز ، القدماء خدمات المحاربينو نفقات المساعدات 
 .1مالعا
 
 
 
 

                                                           

 .510، ص: مرجع سابق ز،یز كــــ  نسرین 1 
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 المحور الرابع: 

 ةــــــــــــات العامــــــــــــرة تزايد النفقــــــــظاه

 

 :النظريات المفسرة لظاهرة تزايد النفقات العامة

  (Loi de Adolphe Wagner) قانون فاجنر •

 (Musgraveنموذج التنمية وتزايد الانفاق الحكومي لـ ) •

  (Peacock & Wiseman) أطروحة •

 أسباب تزايد النفقات العامة:
 قية لتزايد النفقات العامةالأسباب الحقي •

 الأسباب الظاهرية لتزايد النفقات العامة •

  :الآثار الاقتصادية للنفقات العامة
 للنفقات العامةالمباشرة الآثار الاقتصادية  •

 الأثر غير المباشر للإنفاق العام  •

 عام:لإنفاق اللجم الأمثل الح
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ظاهرة تزايد النفقات العامةالمحور الرابع: 
وتوسع دى إلى تطور أ دور الدولة في الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة وتحولها من الدولة الحارسة إلى الدولة المتدخلة إن تغير

جم تدخل الدولة المستعملة في قیاس ح مهامها، وبالتالي زیادة نفقاتها العامة. إذ یعتبر الإنفاق الحكومي أحد أهم المعایير
 الكبير ، فالدولة تعتبر المحركمعدلات النمو الاقتصادي في النشاط الاقتصادي، وأداة في ید الحكومات من أجل زیادة

ثروات النفطیة، ال صة في الدول النفطیة مثل الجزائر، إذ تستحوذ الدولة على مختلفوالأساسي للنشاط الاقتصادي خا
 .وبالتالي فالدولة بهذه المیزة تعتبر الأكثر إنفاقا مقارنة بالمتعاملين الاقتصادیين الآخرین

بظاهرة  تعارف علیهفیما یإن أهم ما تتمیز به النفقات العامة في الاقتصادیات المعاصرة هو اتجاهها نحو التزاید المضطرد، 
لتحول الذي ا تزاید النفقات العامة، والتي برزت بشكل جلي بتطور الأهداف الاقتصادیة والاجتماعیة للدولة، خاصة بعد

 .المختلفة اتهعرفه دور الدولة في الاقتصاد " من الدولة الحارسة إلى الدولة المتدخلة فالمنتجة" وتوسع أوجه نشاطا
 :المفسرة لظاهرة تزايد النفقات العامةالنظريات  أولًا:

-Adolf)یعد الاقتصادي الألماني أدولف فاجنر  : Loi de Adolphe Wagner (1892)نرفاجقانون  -1

wagner ) م 1892أول من ربط بين النمو في الدخل القومي والنمو في النفقات العامة، إذ أكد في دراسة أجراها عام
 .بقانون فاجنروهو ما یسمى  .1ادة في الدخل القومي والزیادة في النفقات العامةعلى العلاقة السببیة بين الزی

 : قانون فاقنر01الشكل 

 
 .35 ، ص:2017الجزائر ، زیعو التو  نشرلل رو جس دار ،العامة المالیة ،لساح محمد المصدر:

                                                           
1 Gervasio SEMEDO, L’évolution des dépenses publiques en France : loi de Wagner, cycle électoral et c 

ontrainte européenne d e s ubs idiarité, L’Actualité économique, Revue d’analyse économique, vol. 83, no 

2, juin 2007,p124 
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عمـل اتسـاع نشـاط الدولـة وهنـا ی إلىدي ، فان ذلك یـؤ معینا من النمو الاقتصادي إذا حقـق مجتمـع مـن المجتمعـات معـدلاف
 .1 وطنيالمعدل زیـادة نصـیب الفـرد مـن النـاتج  علـى زیـادة نفقـات الدولـة بمعـدل أكبـر مـن

 : 2فتأخذ الشكل التالي Wagnerأما الصیغة الریاضیة العامة لقانون 
(𝐺/𝑌) = 𝑓(𝑌/𝑁) 

 ن مرونـة النفقـات العامـةوأ. یمثل عدد السـكان:  𝑁ل الدخل القومي، یمث: 𝑌  ،یمثل الإنفاق العام 𝐺 :حیثحیث أن: 
 (𝐺/𝑌)لدخل ا إلى من الواحد. ویتضح أن هناك علاقة طردیة ثابتة بين نسبة الإنفاق بربالنسبة للدخل القومي أك

 (𝑌/𝑁) . وطني من الدخل ال وحصة الفرد

 3النفقات العامة، إلا أنه  لم یسلم من بعض الانتقادات أهمها: نر لظاهرة تزایدجرغم التفسير الذي أعطاه قانون فا
 نر ظاهرة تزاید النفقات العامة بزیادة معدل النمو الاقتصادي، في حين أهمل عدة جوانب جلقد ربط فا

 أخرى منها الجانب السیاسي وطبیعة النظام الاقتصادي.
 ى المتغيرات قصيرة الأجل لنمو النفقاتاهتم بالعوامل طویلة الأجل أكثر من العوامل التي تؤثر عل 

 العمومیة.
 ببیان آلیة وكیفیة التغير في النفقات العامة. لم یهتم 
 مهم من النفقات العامة یفسر بعدم كفاءة النفقات العامة وعدم تحقیقها لأهدافها نتیجة  هناك جزء

 للتبذیر وهدر الموارد الاقتصادیة.
لمؤشر المرونة  (Musgrave) دراسةمن خلال  (:Musgraveحكومي لـ )نموذج التنمية وتزايد الانفاق ال -2

میل لظاهرة قد أجریت الدراسة قیاسا ك. و الإجمالي وطنينسبة إلى الناتج البالالداخلیة للنفقات العامة والمیل الحدي لها 
نسبة بالدي لها العامة والمیل الحللنفقات  تزاید النفقات العامة في الدول النامیة من خلال تطبیق مؤشري المرونة الداخلیة

ذان المؤشران ، وهعنها كافیةفي مجموعة من الدول على أساس مدى توفر البیانات بصورة   الإجمالي وطنيإلى الناتج ال
 زیادة النفقات العامة.  في تحلیل ظاهرة( Musgrave) استخدمهما

یعني أن  ذاصحیح، فهالواحد المعامل المرونة أكبر من  یفسر مقیاس المرونة الداخلیة للنفقات العامة على أنه إذا كانو 
 اسة أن الدول النامیةالدر  خلاصة، ففي الإجمالي وطنيتفوق معدلات النمو في الناتج الالنفقات العامة تزداد بمعدلات نمو 

                                                           

  .76: ص، 2007، أحمد زهير شامیة، أسس المالیة العامة، الطبعة الثالثة، دار وائل للنشر، عمان د شحادة الخطیبخال 1 

 .16، ص: 2005 زائر،الج الجامعیة،دراسة تحلیلیة وتقییمیة، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات إلى السیاسات الاقتصادیة الكلیة ، المدخل ید قديالمجعبد  2 

، 2، العدد 8كامل الاقتصادي، المجلد (، مجلة الت2019-1990ناجم وافي، عبد الجلیل جلایلة، ظاهرة تزاید النفقات العامة في الجزائر خلال الفترة ) 3 
 .115، ص: 2020جامعة، الجزائر 
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في  صحیحلتها الواحد امعاملات تفوق قیم توخاصة ذات الاقتصادیات الناشئة مثل الهند والصين عرفت مرونة نفقا
ول. حیث تعرف درجة لهذه الد الإجمالي وطنيیزداد بصفة تفوق نسبة نمو الناتج التها نفقا ، مما یعني أن نموفترة الدراسة

لعامة استجابة متغير ما للتغيرات التي تطرأ على متغير آخر، أما مرونة النفقات ا ا مقیاس لدرجةنهالمرونة بصفة عامة على أ
 .الإجمالي وطنيالزیادة في الناتج ال یادة في النفقات العامة إلىفهي تعبر عن نسبة الز 

 :وریاضیا یمكن التعبير عن مرونة النفقات العامة كما یلي

𝐸𝑡 −  𝐸𝑡−1/ 𝐸𝑡−1

𝐺𝑁𝑃𝑡 −  𝐺𝑁𝑃𝑡−1/ 𝐺𝑁𝑃𝑡−1
 

 تمثل الوحدة الزمنیة. 𝑡، تمثل الناتج الوطني الإجمالي 𝐺𝑁𝑃تمثل النفقات العامة،  𝐸حیث أن: 
 الذي یذهب لإشباع الحاجاتویعرف المیل الحدي للإنفاق العام على أنه ذلك الجزء من الزیادة في الدخل القومي 

 .الإجمالي وطنيالتغير في النفقات العامة إلى التغير في الناتج ال یعبر عنالمیل الحدي  أي ،1العامة
 رت هذه الدراسة حول تطور النفقات العامة بالنسبة للناتجتمحو  Peacock & Wiseman:أطروحة  -3

 وتوصلت إلى أن زیادة الإنفاق العام لا یتوقف، (1980-1955في المملكة المتحدة خلال الفترة ) جماليالإالمحلي 

 على زیادة النمو الاقتصادي فقط وإنما هناك عوامل أخرى تتسبب في ذلك كالحروب والأزمات مثلا. وهذا ما

 كس على أداء النشاط الحكومي ویساهم في زیادة الأعباء ومن ثم نتوقع ارتفاع لمستوى الإنفاق العام حتى بعدینع

بعد  أثناء الأزمات لا تعود للانخفاض الانتهاء من الأزمات أو الحروب. وذلك نظرا لأن الأعباء الضریبیة التي ارتفعت
فاق العام الحرب. وخلال هذه الفترة یزید الإن ة الجدیدة المتولدة عنذلك، بسبب زیادة الإنفاق لمواجهة الرغبات الجماعی

 .لیحل محل الإنفاق الخاص، وهذا ما یطلق علیه بأثر الاستبدال
ثلاثة  ل قفزات بسببا تأخذ شكهالنفقات العامة في تزاید نا أهإلى نتیجة مفاد (Peacock & Wiseman) صلاو ت

 :2مؤثرات كما یلي
ویتولد من رغبة السلطات العمومیة من التعجیل في عملیة التنمیة  (:Concentration effect) أثر التركيز -

 الاقتصادیة وتحقیق التوازن الاقتصادي.
الإنفاق المرتفع والإیرادات المرتفعة للإنفاق المنخفض  إزاحةل في ویتمث (:Displacement effectأثر الإزاحة ) -

 ،امةا العلة إلى زیادة نفقاتهو ا الدهتضطر فی نأی ،الاضطرابات الاجتماعیةو ب و الحر  فترات والإیرادات المنخفضة، وذلك في
لكن  ،يرهناك حاجة لرفع نفقاتها العامة بشكل كب ونلا تكو دة و محد مة الضریبیةو طاقة الحك تكون لمففي فترات الس

                                                           

 2.7: ص ،2005 نوازد عبد الرحمن الهیتي، منجد عبد اللطیف الخشالي، المدخل الحدیث في المالیة العامة، الطبعة الأولى، دار المناهج، عمان 1 

 .124، ص: 2000شر والتوزیع، عمان سلمان علي خلیل، أحمد اللوز، المالیة العامة، دار زهران للن 2 
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 لاو صبح أكثر قبقات السابقة تو في الألة و معدلات الضرائب غير المقب نالاضطرابات الاجتماعیة فإو ب و فترات الحر  خلال
 ل یسمح لمحكومة من التوسع في نفقاتها العامة إلى المستوى المرغوب فیه، وعقب زوال تلك الظروف فإنه یصعببشك

 ق العام إلى المستویات المنخفضة كما في السابق.یات الإنفاو دة بمستو مة العو ى الحكلع
لى لة إو حاجات جدیدة تدفع بالدو ر نشاطات هو ذا الأثر نتیجة ظهج ینتو  :(Inspection effect) أثر التفتيش -

كذلك   ول بالحاجات الاجتماعیة لأفراد المجتمع مهما تزایدت، وینتجى القبلمجبرة ع ونا تكأنه ما العامة بحكـنفقاته رفع
 عن تطور دور الدولة وتدخلها في مختلف المجالات.

 ةل الفترة الطويلر النفقات العامة خلاو تطو  (Peacock and Wiseman)أثر الإزاحة عند : 02 الشكل
 
 
 
 
 

 .111ص: ، مرجع سابق ز،یز كــــ  نسرین المصدر:

𝑇𝑖 :.تمثل الزمن  

(G/ Y :) حصة النفقات العامة(G) ل الوطنيالدخ نم (Y.) 

(𝑇0-0 :)ث الأزمةو حد مفترة عد. (𝑇0) ي بدایة الأزمة بارتفاع ه(G/ Y.) 

 (𝑇1-𝑇0:)  استقرار قیمة(G/ Y )عندف مع انخفاض طفی (𝑇1.) 

 (𝑇2-𝑇1:)   أزمة جدیدة عند(𝑇2.)  قیمة ارتفاع آخر لو(G/ Y.) 

(𝑇3-𝑇2:)   قیمة ثبات لو فترة استقرار(G/ Y.) 
 أسباب تزايد النفقات العامة:ثانياً: 

ة، عامة، ما سماه فاجنر )قانون التزاید المستمر للنشاط الحكومي( إلى أسباب متعددترجع ظاهرة الزیادة المستمرة للنفقات ال
 منها الأسباب الحقیقیة ومنها الأسباب الظاهریة.

 :الأسباب الحقيقية لتزايد النفقات العامة -1 
 ادة في السلع والخدمات ییقصد بالأسباب الحقیقیة تلك الأسباب التي تؤدي إلى زیادة فعلیة في النفقات العامة تقابلها ز 

 .لحاجاتهم لرغباتهم وسداداالتي تقدمها الدولة للمواطنين، تلبیة 
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مع تحول دور الدولة من دولة حارسة إلى دولة متدخلة، أصبح هدفها لا ینصب فقط على الأسباب الاجتماعية:  -
لیمیة... وقد نتج الخدمات الصحیة، والتع رفع مستوى دخل الفرد، بل بإعادة توزیعه لتحقیق العدالة الاجتماعیة، وتوفير

عن منح الدولة لهذه الإعانات وتقدیم العدید من الخدمات الاجتماعیة زیادة حجم النفقات العامة بشكل عام والنفقات 
 .التحویلیة بصفة خاصة

دیة بالخصوص، قتصاإن زیادة درجة تدخل الدولة في نشاطات المجتمع عموما، وفي النشاطات الاالأسباب الاقتصادية:  -
بهدف تحقیق التوازن الاقتصادي، وهذا إما باستخدام أدوات السیاسة المالیة والنقدیة، أو من خلال إنشاء مشاریع 

 . 1استثماریة، أو المساهمة في مشاریع قائمة، كل ذلك یتطلب نفقات مالیة متزایدة، مما یعني زیادة حجم النفقات العامة

انتشار مبادئ الدیمقراطیة إلى اهتمام الدولة بأحوال الطبقات محدودة الدخل، والقیام بالكثير أدى الأسباب السياسية:  -
من الخدمات الضروریة لها، وكثيرا ما یطلب النظام الحزبي للحزب الحاكم على زیادة المشروعات الاجتماعیة بقصد إرضاء 

 عامة.الناخبين، وینجم عن هذا كله بطبیعة الحال تزاید في النفقات ال

تعتبر زیادة النفقات العسكریة من أهم الأسباب المؤدیة إلى زیادة النفقات العامة، حیث أصبحت الأسباب العسكرية:  -
میزانیة الدفاع تخصص لها نسب عالیة من النفقات العامة، في أوقات السلم، أما في أوقات الحرب فتزداد النفقات العامة 

 بشكل مضطرد.

إن كثرة الوظائف التي تمارسها الدولة، وتطورها المستمر، یتطلب وجود عدد أكبر من موظفي الأسباب الإدارية:  -
الدولة للعمل في الجهاز الإداري، كما یتطلب توفير ما یلزم للقیام بالأعمال الإداریة من لوازم، وأثاث، ومكاتب وكلما 

  اتسعت أعمال الدولة زاد إنفاقها.

 :نفقات العامةالأسباب الظاهرية لتزايد ال -2
 حجم في زیادة یرافقها أن دون العام الإنفاق أرقام في فقط المطلقة الزیادة هي العامة للنفقات الظاهریة بالزیادة المقصود

 طرف من المقدمة الخدمات من الفرد نصیب في زیادة تعكس لا رقمیة زیادة فهي للأفراد، المقدمة الخدمات أو السلع

وهي الأسباب التي تؤدي إلى تضخم  .2العامة الحاجات من الاتساع مقدار في ونوعیة كمیة ادةزی إلى تؤدي لاو  الدولة،
في الرقم الحسابي للنفقات العامة دون أن یقابلها زیادة في التكلفة الحقیقیة، أي في كمیة السلع والخدمات المستخدمة 

 لإشباع حاجات عامة. ویمكن حصر هذه الأسباب في الآتي:

                                                           

 .214، ص:  8198 الجامعیة، الثقافة مؤسسة العامة، المالیة اقتصادیات حشیش، أحمد عادل 1 

 .58ص:   ، 2011الأردن ، التوزیع و للنشر إثراء الضریبي، و المالي القانون و العامة المالیة ،العلي عادل 2 
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دولة تضخ حجم أن ال إن تدهور قیمة النقود یؤدي إلى ارتفاع في المستوى العام للأسعار. ذلك :مة النقودانخفاض قي -
تالي فزیادة السلع والخدمات. وبال وحدات نقدیة أكبر مما كانت تدفعه في السابق من أجل الحصول على نفس المقدار من

 .1لخدمات والسلع المقدمة للأفرادفي ا حجم النفقات العامة الاسمیة لا یقابله زیادة فعلیة
هة الزیادة موج إن زیادة حجم السكان یؤدي إلى ارتفاع ظاهري في النفقات العامة إذا كانت: زيادة عدد السكان -

الحقیقیة عندما تؤدي زیادة  . لكن من جهة أخرى یمكن اعتبر هذا العامل من الأسباب2إلى سد حاجات السكان الجدد
تب علیه النقل ... الخ. وهو ما یتر  دة الطلب على مختلف الخدمات التعلیمیة، الصحیة، الثقافیة،حجم السكان إلى زیا

 .المعیشي للمواطنين زیادة في الإنفاق العام لتلبیة هذه المتطلبات التي تساهم في تحسين المستوى
ندما نقارن ع  النفقات العامة، وذلكیؤدي اتساع النطاق الإقلیمي في صورة الاتحاد إلى تزاید في :زيادة مساحة الدولة -

 صورة استرجاع في أرقام النفقات العامة بين فترة أولى لدولتين وفترة ثانیة لاتحاد دولتين. غير أن اتساع النطاق الإقلیمي
 .إقلیم أو احتلال، تؤدي إلى زیادة حقیقیة في النفقات العامة

 عندما كان یعتمد على طریقة المیزانیة الصافیة لم :المالي(اختلاف الطرق المحاسبية العامة المستخدمة )الفن  -
النفقات العامة المخصصة لتغطیة إیرادات معینة، بناء على إجراء المقاصة بين النفقات والإیرادات لیظهر  تكن تظهر بعض

 ة، فتظهر نفقاتالإجمالیالصافي فقط. أما حالیا وبناء على مبدأ الشمولیة ووحدة المیزانیة فیما یسمى بالمیزانیة  الرصید
قتضتها ا الدولة وإیراداتها بشكل إجمالي دون مقاصة. وظهور هذه النفقات یعتبر بمثابة زیادة ظاهریة في النفقات العامة،

 .مبادئ الشفافیة في النظم المحاسبیة
  :الآثار الاقتصادية للنفقات العامة ثالثاً:

 :ةللنفقات العامالمباشرة الآثار الاقتصادية  -1

تمارس النفقات العامة دورا مهما ورئیسیا في التأثير على عملیة تخصیص الموارد الاقتصادیة، وتعظیم كفاءة وإنتاجیة تلك 
 الموارد من خلال:

 :أثر الإنفاق العام على الإنتاج والتشغيل -1 -1
اطات ي مرافق ضروریة لعمل النشالتحتیة، ومرافق المیاه والكهرباء، وه على الأشغال العامة وإقامة البنىالإنفاق  -

 الاقتصادیة؛

 تؤدي النفقات العامة التي تتجه نحو تطویر المناطق النائیة، إلى المساهمة المباشرة في استخدام عناصر الإنتاج المتاحة مما  -

                                                           

 .65ص:  ، 2003،القاهرة ،للنشر والتوزیع الفتح دار ،العامة المالیة مبادئ الله، عوض حسين زینب  1 

 .62ص:  ،2000 الإسكندریة، للنشر، الحدیثة الجامعیة الدار العامة، المالیة في الوجیز ناشد، عدلي سوزي 2 
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 یؤدي إلى التشغیل وبالتالي زیادة الدخل والناتج؛

  المناطق المختلفة وذلك عن طریق إنشاء مدن ومجمعات سكانیةتؤدي النفقات العامة إلى انتقال عناصر الإنتاج بين -
ومناطق صناعیة في أماكن جدیدة، ومن القطاع العام إلى الخاص أو العكس ومن نشاط اقتصادي لآخر وذلك بتشجیع 

  بعض النشاطات ودعمها، وغالبا ما یكون لهذا الانتقال الأثر الكبير على الناتج الوطني.

 : ق العام على مستوى الاستهلاكأثر الإنفا -2 -1

 :1تحدث النفقات العامة آثارها في الاستهلاك الوطني من خلال
 .قیام الدولة بشراء سلع استهلاكیة معینة لتموین بعض فئات المجتمع -
حين تدفع الدولة المرتبات والأجور والمكافآت لموظفیها وعمالها مقابل ما یقدمونه من خدمات، أو في شكل منح  -
معاشات تقدم لفئات معینة من المجتمع، فإن الجزء الأكبر منها يخصص للاستهلاك ویزید من درجة الإشباع، مما یرفع و 

 من مستوى الاستهلاك.
یرتبط الادخار بشكل طردي مع مستوى الدخل، وعموما فإن تأثير  :أثر الإنفاق العام على مستوى الادخار -3 -1 

 ر یتوقف على كیفیة توزیع الدخل والثروة بين أفراد المجتمع.الإنفاق العام على مستوى الادخا
 من استثماري طابع ذات المنتجة العامة النفقات تولده ما خلال من الوطني الادخار على العامة النفقات یرتبط تأثير

 المیل زیادة إلى یؤديس الفرد دخل متوسط فزیادة  للأفراد، الادخاریة القدرة زیادة یبين ما وهو الوطني، الدخل في زیادة
 السلع أسعار لدعم الموجهة العامة النفقات أن بالإضافة للاستهلاك، الحدي المیل حساب على وذلك للادخار، الحدي

 المجتمع، و للفرد بالنسبة الادخار على القدرة زیادة إلى یؤدي ما وهو شراءها، تكالیف انخفاض إلى تؤدي الاستهلاكیة
 غير بشكل أو مباشرة للأفراد تقدم والتي والمرتبات، والأجور والمعاشات العائلیة الإعانات في لةالمتمث العامة فالنفقات

 الجزء ارتفاع جراء الادخار حجم یرتفع ومنه الأفراد دخول زیادة إلى تؤدي الصحیة أو التعلیمیة النفقات مثل مباشر
 .2للادخار الموجه

  :رعاأثر الإنفاق العام على مستوى الأس -4 -1

 على النحو التالي: مستوى الأسعاریؤثر الإنفاق العام على 
 من خلال تأثيره على قوى العرض والطلب للسلع والخدمات التي یتم تبادلها في الأسواق المحلیة، زیادة العرض مثلا. -
 عبر الإجراءات التنظیمیة التي تتخذها الدولة في هذا الخصوص كسیاسة مالیة أحیانا.  -

                                                           

 .76-68 :، ص ص2009إبراهیم بن داود، الرقابة المالیة على النفقات العامة، دار الكتاب الحدیث، القاهرة،  1 

 . 91ص:  ،  2007عمان، للنشر، وائل دار العامة، الطبعة الثالثة، المالیة أسس شامیة، زهير أحمد الخطیب، شحادة خالد 2 
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 :النفقات العامة على توزيع الدخل أثر -5 -1
تؤثر النفقات العامة على الدخل من خلال التوزیع الأولي للدخل الذي یتحصل علیه الأفراد، كمقابل للسلع الخدمات 
التي تشتریها الدولة لأداء نشاطاتها والقیام بأعمالها. أما تأثير النفقات العامة على التوزیع الثانوي للدخل فیتم من خلال 

لإعانات التي تقدمها الدولة للفئات المنخفضة الدخل، والخدمات التي یتم توفيرها لهذه الفئات عن طریق النفقات العامة ا
 وبأسعار رمزیة، ومن ثمّ تقلیل حدة التفاوت في توزیعه الأولي.

 :وهما التوزیع من لنوعين یتعرض الوطني فالدخلبهذا 
 لعوامل مكافأة شكل على ویكون الإنتاجیة العملیة في ساهموا الذین المنتجين بين الدخل توزیع أو الأولي: التوزيع -

 النفقة نوع أثر تتبع خلال من الوطني الدخل توزیع على العامة النفقات أثر إظهار ویمكن .(أرباح فوائد، أجور،) الإنتاج
 على بالتأثير الوطني للدخل الأولي یعالتوز  خلال من تأثيرها یكون الحقیقیة العامة النفقات في نلاحظ فمثلا العامة،
 .1الدولة في الإنتاج عناصر وباقي والمرتبات الأجور

 فالنفقات .المستهلكين بين الدخل توزیع إعادة عن یعبر وهو الوطني، الدخل توزیع إعادة في فیتمثل الثاني: النوع أما -
 بتوفير الدولة فقیام والتعلیمیة، الصحیة الخدمات لىع الإنفاق خلال من الدخل توزیع إعادة على تؤثر الحقیقیة العامة
 الدولة تقوم عندما أو منها المستفیدة للفئات الحقیقیة الدخول زیادة إلى یؤدي بالمجان أو رمزیة بأسعار الخدمات هذه

 المستوى على تأثيرها خلال من الدخل توزیع إعادة على ذلك فیؤثر والقضاء، الداخلي والأمن الدفاع على بالإنفاق
 :2خلال من فنلاحظه التحویلیة النفقات تأثير يخص فیما أما الثابتة، الدخول أصحاب تفید فهي للأسعار، العام

 المباشرة التحویلات خلال من الدخل توزیع إعادة في الاجتماعیة التحویلیة العامة النفقات تؤثر 
 الدخل، المحدودة الفئات لصالح الدخل یعتوز  إعادة إلى یؤدي ما وهو النقدي الشكل على منها للمستفیدین

 .المرتفعة الدخول أصحاب حساب على
 رفع إلى تؤدي فهي عینیة صورة في الدخل توزیع إعادة في الاقتصادیة التحویلیة العامة النفقات تؤثر 

 .أخرى أقالیم حساب على الدولة في الأقالیم بعض أو الاقتصادیة الأنشطة بعض دخول
 الفئات لصالح الدخل توزیع إعادة خلال من الدخل توزیع إعادة في المالیة التحویلیة مةالعا النفقات تؤثر 

 .المرتفعة الدخول ذوي الفئات حساب على المحدودة، الدخول ذات
 عبارة وهي الحكومیة، كالمساعدات الدخل توزیع إعادة في ترغب عندما العام الإنفاق برامج بعض إلى الدول جل وتلجأ

 توزیع بإعادة الدولة تقوم أو الصحیة، والرعایة والمسكن الغذاء على الحصول في الفقيرة الطبقات ساعدةلم وسیلة عن
                                                           

 .197ص:  ، 2005القاهرة الجامعیة، الدار العامة، المالیة اقتصادیات الحمید، عبد المطلب عبد 1 

 .167ص:  ،1983 السعودیة العربیة العامة، المملكة رةالإدا معهد ، العامة المالیة علم فرهود، سعید محمد 2 
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 تعویضات بتقدیم تقوم أو العالم، دول من الكثير في المتبع الاجتماعي التأمين نظام بواسطة الدخل من الأكبر الجزء
 .الدخل توزیع إعادة في تؤثر ةالعام النفقات من الأنواع هذه كل السكن وإعانات البطالة

لإنفاق العام یتولد الأثر غير المباشر لوطني: الأثر غير المباشر للإنفاق العام على الإنتاج والاستهلاك ال -2
الاستهلاك والذي یعني أن الزیادة  بأثر مضاعف على كل من الاستهلاك والإنتاج القومي من خلال ما یعرف

اشر المتولد خلال دورة الدخل، وأیضا هناك الأثر غير المب زیادات متتالیة في الاستهلاكالأولیة في الإنفاق تؤدي إلى 
یة والذي یعني أن الزیادة الأولیة في الإنفاق تؤدي إلى زیادات متتال(، )للاستثمار بأثر المعجلمن خلال ما یعرف 

 .في الإنتاج خلال دورة الدخل في الاستثمار وبالتالي زیادات غير مباشرة
 عام:لإنفاق اللحجم الأمثل ال :رابعاً 

 ن النفقات العامة تمثل منافع عامة یستفید منها أفراد المجتمع إذ یعتقد بعض الباحثين أنه كلما زادت تلك النفقات زاد إ
لتبذیر اغير صحیح فزیادة النفقات العامة قد یترتب علیها زیادة في أوجه الإسراف و  الاعتقادإلا إن هذا  ،النفع العام معها

 بد من تحدید حجم لا بهذاالزیادة الحاصلة في تلك النفقات العامة قد لا تؤدي إلى زیادة في النفع العام و  وبالتالي فإن
 .أمثل لذلك الإنفاق

 ق إذ لانظراً لصعوبة المقاییس التي تحدد بنحو دقی ،واحد لا یمكن أن الحجم الأمثل للإنفاق العام تتوقف على عامل
قتصادي فهناك وتحقیق معدلات جیدة للنمو الا قتصادیة وحدها كالتأثير في الدخل القوميحث بالآثار الایمكن أن نب

علیها من وجهة النظر  إن الحكموبالتالي ف، وسیاسیة وأمنیة لها تأثيرات مباشرة على الإنفاق العام اجتماعیة أخرىتأثيرات 
لا یتمتع بالمرونة  فإن الإنفاق العام حسابها بسهولة إضافة إلى ذلكلا یمكن  أخرىقتصادیة سیترتب علیها تجاهل آثار الا

إذ إن  ،قتصادیةلاا قتصادي وتحقیق التنمیةنفاق بالنحو الذي يخدم النمو الاالكافیة للتحكم فیه من خلال خفض الإ
التراجع عنها  كنة لا یمأساسی والتزامات اعتباراتالحكومات تجد نفسها مجبرة على القیام بهذا الإنفاق ویعود ذلك إلى 

 .بسهولة
ویمكن القول إن تحدید  ،مرتبطة بظروف تلك الدولة الموضوعیة التي تقرها الدول تكون ذات علاقة الاعتباراتإن مجموعة 

ة الواقع غير منطقیاً ولا ینسجم مع طبیع نسبة معینة من الناتج القومي أو الدخل القومي كحجم أمثل للإنفاق یعد أمراً 
 لاختلافاتاوذلك بسبب ، أخرىن نسبة أو حجم النفقات العامة التي تناسب دولة معینة لا تصلح لدولة أإذ  العملي

یتحقق عندما لعام ان الحجم الأمثل للإنفاق أویرى البعض الآخر ، والسیاسیة والفلسفیة والاجتماعیةقتصادیة والهیاكل الا
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إلا إن الواقع یشير  .*الاجتماعیةمع الكلفة الحدیة  وجه الإنفاق العامفي كل وجه من أ الاجتماعیةتتعادل المنفعة الحدیة 
قیق أعلى قدر تح إلى أن أفضل معیار في هذا المجال هو تحدید حجم أمثل للإنفاق العام بالمستوى الذي یمكن من خلاله

 .ة للدولةمن المنافع لأكثر عدد من الأفراد وذلك في حدود أقصى ما یمكن تدبيره من الموارد المالی
للإنفاق الحكومي، حیث  الحجم الأمثل التي تحدد في هذا الإطار أهم المعایير( Barro) قد أوضحت أعمال الاقتصاديو 

 & Armey)، )(Barro, 1990)من یتحدد عندما تكون الإنتاجیة الحدیة للإنفاق العام مساویة للصفر، وقد قام كل

Rahn, 1995 Scully, 1998 - 2003) ،)یث توصلوا ح نظریة وتطبیقیة لتحدید الحد الأمثل للإنفاق الحكومي، بدراسات
وعرف  ،(U) الحكومي والنمو الاقتصادي هي على شكل منحنى بمقلوب الحرف لنتیجة مفادها أن العلاقة بين الإنفاق

ن حجم یعبر عسبة إلى الحروف الأولى للباحثين أعلاه حیث أن المحور الأفقي ن (BARS Curve) هذا المنحنى بمنحنى
لنمو ا نسبة الإنفاق الحكومي للناتج المحلي الإجمالي والمحور العمودي یعبر عن معدلات الحكومي من خلال متغير التدخل

لتي تكون فیها للمرحلة ا الاقتصادي، فالإنفاق الحكومي یساهم في البدایة برفع معدلات النمو الاقتصادي حتى یصل
لك فإن الاقتصادي أكبر ما یمكن، بعد ذ مي مساویة للصفر، حیث تكون معدلات النموالإنتاجیة الحدیة للإنفاق الحكو 

 :تيالآكما یوضحه الشكل البیاني .الإنفاق الحكومي یسبب تراجع معدلات النمو الاقتصادي
 يحدد كفاءة الإنفاق الحكوميBARS) ) نحىم: 03 الشكل

 
 
 
 
 
 
 
 

یث یتحرك الاقتصادي بح ة یعمل الإنفاق الحكومي على زیادة معدل النمومن خلال المنحنى أعلاه، نلاحظ أنه في البدای
 ةالاقتصادي حتى یصل إلى النقط ویستمر تحفیز الإنفاق الحكومي لمعدلات النمو ،(B) باتجاه النقطة( A) من النقطة

                                                           

ي مقدار ما هف ماعیةالاجتالنشاط العام، أما التكلفة الحدیة  هنا هو مقدار المكاسب التي تعود على أفراد المجتمع من خلال الاجتماعیةیقصد بالمنافع الحدیة  * 
 .العام یضحي به من إنتاج القطاع الخاص من جراء قیام الدولة بنشاطها
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(B)، الناتج الحدي ته و لاالنمو الاقتصادي في أقصى حا وهي ما تسمى بالحجم الأمثل للإنفاق التي عندها یكون معدل
 .الإنفاق سیعمل على تناقص معدلات النمو الاقتصادي للصفر، ولكن بعد ذلك فإن مزیدا من للإنفاق مساویا

بي، أو لا یكاد بشكل سلو  من الدراسات أن الإنفاق الحكومي یعمل بشكل إيجابي في الدول النامیة، قد أثبتت الكثيرو 
تنخفض  یكمن في أن معدلات النمو الاقتصاد الاقتصادي لهذا الأمر مة. والتفسيریكون له أي أثر یذكر في الدول المتقد

 إضافات وبالتالي لا یؤدي الإنفاق الحكومي إلى ،التشغیل الكامل في الدول المتقدمة نظرا لاقتراب اقتصادیاتها من حالة
راحل الأولى و عالیة لأنها ما تزال في المبعكس الدول النامیة والتي تحقق معدلات نم إيجابیة لمعدلات النمو الاقتصادي،

) ,Barroكما أثبتت دراسات  .وبالتالي فإن الإنفاق الحكومي ینعكس إيجابا على النمو الاقتصادي. 1لتطورها الاقتصادي

الحكومي، أن مستوى الإنفاق الحكومي الأمثل في الدول  وآخرون من حیث تحدید الحجم الأمثل للإنفاق  (1990
الناتج المحلي الإجمالي، بینما زاد معظم الإنفاق الحكومي في الدول النامیة  من حجم %)20 -15) اوح ما بينالمتقدمة یتر 
 2.%)03) عن حاجز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

،  4المجلّد، المجلة الأردنیة للعلوم الاقتصادیة، 2014)-(1985 الحجم الأمثل للإنفاق الحكومي في الأردن، سلیم سلیمان الحجایا، محمد خلیل عدینات 1 
 .174ص:  ،2017الأردن  ، 2العدد

، 16، العدد 9، المجلد والتنمیـة الاستراتیجیةمجلـة (، 2017-1970) ةخلال الفتر  تحدید الحجم الأمثل للإنفاق الحكومي في الجزائر، الكور بو نور الدین 2
 .60، ص: 2019جامعة مستغانم، الجزائر 
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 المحور الخامس:

 ةــــــــرادات العامـــــــالإي 

 ةـــــــالاقتصادي

 
 تعريف الإيرادات العامة، تقسيماتها ومصادرها:

 تعريف الإيرادات العامة •

 تقسيم الإيرادات العامة •

 مصادر الإيرادات العامة •

 (:Domain إيرادات أملاك الدولة )
 إيرادات الدومين العام •

 إيرادات الدومين الخاص •
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 الاقتصادية الإيرادات العامةالمحور الخامس: 
 

 ــوزالعامــة، ومــن ثــم لا يج النفقــات مــا هــي إلا وســیلة لتغطیــة هامصــادر الإیرادات العامة و ذهــب التقلیدیــون إلى أن 
نـد العامـة ع ولا تحصــل مــن المواطنــين إلا مــا یناســب حجــم هــذه النفقــات، فالنفقــات .اســتخدامها في غــير هــذا الغــرض

حجمهــا التــي أیضــاً تحــدد نطــاق هــذه الإیــرادات و  ع الإیـرادات العامـة، وهـيالتقلیدیـين هـي المـبرر الوحیـد للدولـة في جمـ
الـذي طـرأ عـلى وظائـف الدولـة،  أمــا الفكــر الحدیــث أو المدرســة الحدیثــة، فقــد لاحظــت التوســع الضخــم .وأشــكالها

ـاز الدولـة في جمـع الإیـرادات العامـة في حـدود حجـم النفقـات العامـة، جه الأمـر الـذي معـه أمكـن القـول أنـه یصعـب تقییـد
قــات هــو مجــرد تغطیــة النف هـذه المدرسـة مـن نطـاق اسـتخدام مصـادر الإیـرادات العامـة، بحیـث لم یعـد هدفهـا فوسـعت

ـة في مــن أدوات تحقیــق تدخــل الدولـ ـة اســتخدامها كأداةل اتســع لیشــمل بجانــب هــذا الهــدف التقلیــدي إمكانیـب العامــة
 . یتفـق مـع السیاسـة العامـة السـائدة بالدولـة الحیــاة الاقتصادیــة والاجتماعیــة وتوجیههــا بمــا

ــذا التطــور ، وقــد كان هالتاریــخ المختلفــة تطـورت مصـادر الإیـرادات العامـة مـن حیـث أهمیتهـا النسـبیة، عـبر مراحـلوقد 
 .1الاقتصادیــة والاجتماعیــة والتغــيرات السیاســیة التــي تحــدث بالدولــة یعكــس في كل مرحلــة تطــور العلاقــات

یبــة ضر ) نجـد أن الضرائـب كأهـم مصـدر مـن مصـادر الإیـرادات العامـة: فـإذا رجعنا إلى عـصر الإمبراطورية الرومانية
وعــلى الرغــم مــن أن الضرائــب لم تكــن هــي المصـدر الرئیـسي للإیـرادات العامـة،  ، كانـت هـي(الــرؤوس لأرض وضریبــةا

لعامــة ا العامـة في هـذا العـصر، إلا أنهـا احتلـت مـكان الصـدارة بـين مجموعـة مـن الإیـرادات المصــدر الوحیــد للإیــرادات
 .عــض القــروضوب (والصناعیــة والتجاریــة الزراعیــة)ب الضرائــب، بعــض الأمــلاك والإســتغلالات المبــاشرة تضمنــت بجانــ

زئـة الإمبراطوریـة فقـد تـم تج :الرابع الميــلادي ار الإمبراطوريــة الرومانيــة في نهايــة القــرنـاء عصر الإقطــاع بعــد انهيجـ
قـوق وأصبحـت الضریبـة مـن الح .هــؤلاء الملــوك عــلى ســادة الإقطــاع في الإدارة عـدة ملـوك، وقـد اعتمـدإلى ممالـك يحكمهـا 

كسـلطة سـیادیة، وقـد سـاعد عـلى ذلـك ضعـف مركـز الملـك واختلطـت مالیـة   الإقطاعیـة بعـد أن كانـت مـن حـق الدولـة
ة عــلى نفقاتــه عــلاو  لــك بصفــة أساســیة عــلى إیــراد أملاكــه في تمویــل نفقــات المملكــةفاعتمــد الم. مـع مالیـة الدولـة الملـك

 .الخاصــة
، وكان (لدولــةأمــلاك ا) الدومــين العام ومــع تزایــد النفقــات العامــة نتیجـة لتزایـد وظائـف الدولـة، اتضــح عــدم كفایــة مــوارد

 لمواجهتهـا، واتجـه الملـوك إلى طلـب المسـاعدات مـن تابعیهـم والى الاقـتراض وإصـدار حــث عــن مصــادر جدیــدةلا بــد مــن الب
                                                           

 .16، ص: 2015، الطبعة الأولى، مركز الدراسات العربیة للنشر والتوزیع، مصر الإیرادات العامة المالیة العامة، رانیا محمود عمارة 1 
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 .النقــود الجدیــدة، وقــد اعتــبرت هــذه المصــادر غــير عادیــة أو اســتثنائیة 
ات والاجتماعیـــة وظهـــور التیـــار  ضرورات الاقتصادیةفقـــد اتجهـــت الـــدول كاســـتجابة للـــ :العصر الحديثفي أمـا  

 ظــام الاقتصــاديتفاوتــت أهمیــة الدومــين العام تبعــاً لطبیعــة النو  الاقتصادیـــة، الاشـــتراكیة، إلى التدخـــل في مختلـــف الجوانـــب

الإیــراد )ـدول الاشــتراكیة یشــكل الإیــراد مــن أمــلاك الدولــة ففــي الـي. والاجتماعـي للدولـة وتبعـاً لدرجـة النمـو الاقتصـاد
 .لإنتــاجلتملــك الدولــة لمعظــم وســائل ا المصــدر الرئیــسي للإیــرادات العامــة نتیجــة (المشروعــات العامــة والدومــين العــام مــن

ن الدولـة في الـدول الرأسـمالیة المتقدمـة نظـراً لأ النســبیة لإیــرادات أمــلاكوعــلى العكــس مــن ذلــك تنخفــض هــذه الأهمیــة 
ـا فإنهـا الـدول النامیـة نظـراً لـضرورة التنمیـة به في. و ـة الخاصــة لوســائل الإنتــاجالملكیـ القاعـدة العامـة في هـذه الـدول هـي

ـما یـؤدى ذلـك م عـام، فتمثـل بالنسـبة لهـا مصـدراً كبـيراً للإیـرادات العامـة،العامـة وحجـم القطـاع ال تتوسـع في المشروعـات
ــات التــي وعــلى النشــاط الخــاص، ویزیــد مــن أهمیــة الاقتطاع إلى التقلیـل مـن أهمیـة الضرائـب المفروضـة عـلى الدخـول الفردیـة

 .1القطــاع العــام تتحقــق في نطــاق
 :ومصادرها تقسيماتهاالعامة،  الإيراداتريف تعأولًا: 

 :تعريف الإيرادات العامة -1
تعرف الإیرادات العامة بأنها الموارد الاقتصادیة التي تحصل علیها الدولة في شكل تدفقات نقدیة، من أجل تغطیة النفقات 

 .2العامة بهدف إشباع الحاجات العامة
وجیه العامة أداة مالیة في ید الدولة للت الحدیثة، قد جعل من الإیرادات تساع دور الدولة بشكل ملحوظ في العصورإن ا

ر في تستخدم الإیرادات العامة لتشجیع الاستثما الاقتصادي والاجتماعي، كما هو الحال بشأن النفقات العامة. فالدولة
ل، أي أن ادة توزیع الدخو لمحاربة التضخم والانكماش وإع مجالات معینة وتثبیطها في مجالات أخرى، كما تستعملها

 .3اقتصادیة واجتماعیة معینة الإیرادات العامة تمتد وظیفتها لتحقیق أهداف
ات جل تغطیة النفقات العامة وإشباع حاجأ ن الإیرادات العامة لم یعد المقصود منها تحصیل الأموال العامة منبذلك فإ

الموجات  السوق ومحاربة التحكم في القوى الشرائیة في المجتمع، ذلك أن الحكومة قد تحصل جانبا من الأموال لمجرد
مثلها في  مقتضیات السیاسة المالیة قد تحكم عملیات تحصیل الإیرادات السائدة في الاقتصاد الوطني، بمعنى أن التضخمیة

 ثل الهدف تم (سد احتیاجات المرافق العامة)ن كانت هذه الرغبة إالمرافق العامة، و  ذلك مثل الرغبة في سد احتیاجات

                                                           

 .21ص:  ق،مرجع ساب، رانیا محمود عمارة 1 

 .52: ص، 2008 عمان ،والتوزیعدار المسيرة للنشر  المالیة العامة، ىءزكریا أحمد العزام، مباد محمد حسين الوادي، 2 

 .85سوزى عدلي ناشد، مرجع سابق، ص:  3 
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 .الإیرادات العامة الرئیسي لتحصیل
 تقسيم الإيرادات العامة: -2

 یمكن تقسیم الإیرادات العامة إلى:

هي تلك و  :الإيرادات الأصلية (.هذا التقسیم من حیث المصدر) الإيرادات الأصلية والإيرادات المشتقة: -2-1
 هذه الإیرادات من دخول الأفراد، وأهم تلك الإیرادات إیرادات الإیرادات التي تحصل علیها الدولة مباشرة دون أن تقتطع

: فهي الإیرادات التي تحصل علیها الدولة عن طریق الاقتطاع من دخول الأفراد أما الإيرادات المشتقةأملاك الدولة. 
 مثل الضرائب والرسوم والقروض والغرامات والإتاوات.

 (.لمیزانیةا هذا التقسیم من حیث دوریة وتكرار الإیرادات في) ادية:الإيرادات العادية والإيرادات غير الع -2-2
وهي تلك الإیرادات التي تحصل علیها الدولة والهیئات العامة بصورة منظمة، كإیرادات أملاك الدولة  :الإيرادات العادية

: فهي تلك اديةادات غير العالإير والرسوم والضرائب. لذلك یعتمد علیها بصفة أساسیة في تمویل النفقات العامة. أما 
الموارد التي تحصل علیها الدولة من آن لأخر دون انتظام، كالقروض العامة والإصدار النقدي، وهي لا تظهر بصورة 

 منتظمة في الموازنة العامة للدولة ویقتصر استخدامها على مواجهة النفقات العامة غير العادیة.

ا الدولة . هي تلك الإیرادات التي تحصل علیهقتصادية: الإيرادات السياديةالإيرادات السيادية والإيرادات الا -2-3
: هي تلك الإیرادات التي تحصل علیها الدولة بدون اللجوء للأفراد،  الإيرادات الاقتصاديةجبرا كالضرائب والرسوم. 

 . 1كإیرادات أملاك الدولة والقروض العامة بصفتها اختیاریة

 : یقصدريةالإيرادات الإجبا (هذا التقسیم من حیث التحصیل) والإيرادات الاختيارية: الإيرادات الإجبارية -2-4
بالإیرادات الإجباریة التي تفرضها الدولة بما لها من سیادة على إقلیمها وعلى رعایاها. كالضرائب والرسوم والغرامات. أما 

 .2ات، كإیرادات أملاك الدولة والقروض والمنح والإعان: وهي الإیرادات التي لیس لها صفة الإجباریةالإيرادات الاختيارية

 سنتطرق إليها المتعلق بقوانين المالية، 15 -18من خلال القانون العضوي  تقسيم الإيرادات في الجزائرنشير أن 
 بالتفصيل في المحور الثالث عشر.

 :مصادر الإيرادات العامة -3 
 ذلك لإیرادات التي تمكنها من الإنفاق على مرافقها والمشاریع العمومیة، لتعتمد على مصادر مختلفة ومتنوعة من ا كل دولة

                                                           

 .114ص: مجدي محمود شهاب، مرجع سابق،  1 

 .195، ص: 1978 ، بيروتمحمد زكریا بیومي، مبادئ المالیة العامة، دار النهضة العربیة 2 
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 الإیرادات العامة من أهم العناصر الأساسیة التي تعتمد علیها الدول في تسیطر ووضع سیاستها المالیة، وذلك للعلاقة تعتبر

الدول  اوللف أهدافها المرجوة، لذلك تحالوطیدة التي تربط بين الإنفاق العام من جهة والإیرادات العامة، لتحقیق مخت
ها الدول أهم الإیرادات العامة التي تعتمد علی .التنویع من إیراداتها العامة من أجل تغطیة أكبر قدر ممكن النفقات العامة

 وضر الضرائب، الرسوم، مداخیل أملاك الدولة، الإتاوات والغرامات، القنجد لتغطیة نفقاتها المتزایدة من سنة لأخرى، 

 (.الإیرادات غير العادیة) والإصدار النقدي
 : مصادر الإيرادات العامة05الشكل 

 
 (:Domain إيرادات أملاك الدولة ) ثانياً:

( على ممتلكات الدولة أیا كانت طبیعتها؛ عقاریة أو منقولة، وأیا كان نوع ملكیة الدولة Domainیطلق لفظ الدومين )
وتنقسم ممتلكات الدولة إلى قسمين دومين عام ودومين  العمومیة. مالیا يحول للخزینة تدر إیرادًا لها عامة أم خاصة،

 خاص. 

   إيرادات الدومين العام: -1
إیرادات الدولة من ممتلكاتها العامة التي تخضع لأحكام القانون العام، : (Public domain) يقصد بالدومين العام

 من ورائه إلى تحقیق الربح كهدف مباشر وإنما تحقیق المصلحة العامة.وهذا النوع من الإیرادات لا تهدف الدولة 

 ویكون انتفاع الجمهور بالدومين العام إما مباشرة: كاستخدام الشوارع، والأنفاق، الجسور، شواطئ البحار، وإما عن طریق 
 بأجر  هذا الانتفاع مجانا، أومرفق عام، أو مصلحة: كالسكك الحدیدیة، الحدائق العامة، المتاحف، التعلیم، وقد یكون 
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  رمزي یستهدف منه ضبط استخدام المرفق، وحسن سيره حتى لا يخضع استعماله لظواهر الفوضى.
 إيرادات الدومين الخاص: -2

الأموال التي تملكها الدولة ملكیة خاصة، ومعدّة للاستعمال الخاص،  (Private Domain) یقصد بالدومين الخاص
فئة التي تستخدمها، ومن ثمّ تخضع لأحكام القانون الخاص. ویقسم الدومين الخاص إلى ثلاثة أقسام وتحقق نفعا خاصا لل

 :1تبعا لنوع المال الذي یتكون منه

والغابات )الدومين  الزراعیة الأراضيتكون هذا الدومين من ی: (Domain real estate) الدومين العقاري -2-1
 الأموالعد السكن، ومن ثم ت أزمةلحل  اجي( والأبنیة السكنیة التي تنشئها الدولة)الدومين الاستخر  الزراعي( والمناجم

 أنواعأما الدومين الزراعي فقد كان من أهم  .موارد ذلك الدومين هذه المساكن من قبل المواطنين من إيجارالمتحققة عن 
 أهمها لأسبابایة بمرور الزمن لمجموعة من بالدومين التقلیدي، وقد بدأ هذا الدومين یفقد أهم الدومين الخاص وهو یعرف

ل الخاص الاستغلا والذي یرى أن التیار الفكري الذي ساد في المدة السابقة )ابتداء من القرن الثاني عشر میلادي(
المالي  أما بالنسبة للغابات فقد اتجه الفكر الحكومي(،) )الفردي( للأراضي الزراعیة أفضل وأجدى من الاستغلال العام

على استغلالها كما  رادالإفقدرة من  أكثرالدولة  أنذ إالزراعیة،  الأراضيلموقفه من   في المرحلة التقلیدیة اتجاهاً مغایراً حتى
الفكر المالي  فیذهب ذلك من أموالا كبيرة، أما الدومين الاستخراجي أي المناجم والمحاجر ومصادر الثروة المعدنیة، یتطلب

ل الدولة فیها فمنها من یرى ضرورة استغلا استغلالها فیختلف بين الدول، أماون بید الدولة، تك أنملكیتها يجب  أن إلى
ترك  إلى لآخراحیوي في النشاط الاقتصادي، في حين یذهب البعض  بشكل مباشر نظراً لما یمثله هذا الدومين من دور

في لفكرتين یستند مع الفكر الذي یصدر عنه، فبأي ا الأخذعلیها، والواقع أن  الإشرافمع  الأفراد إلىأمر استغلالها 
 .ذلك عكس إلىالرأسمالي یأخذ بفكرة تصنیف نطاق الملكیة العامة، في حين یذهب الفكر الاشتراكي  الفكر

ویمثل الإیرادات التي تحصل : (Industrial and Commercial domainوالتجاري ) الدومين الصناعي -2-2
 لصناعیة، وتشكل قیمة إنتاجها أي الثمن العام أحد مصادر الإیرادات العامة.علیها الدولة من مشروعاتها ا

 الدومين یشمل جمیع النشاطات الصناعیة والتجاریة التي تقوم بها الدولة حیث تمارس الدولة فیها ن هذا النوع منإ

ابل مبالغ غير للأفراد مق ةتقدیم خدم أوالعادیين والمشروعات الخاصة بهدف تحقیق الربح  الأفرادنشاطا یشبه نشاط 
خدماتها  أو العامة التي تملكها الدولة من بیع سلعها التجاریة أواحتكاریة وتسمى الإیرادات المتأتیة للمشاریع الصناعیة 

 .ة والصناعیةالخاص الذي یمثل المقابل الذي تحصل علیه المشروعات الخاصة التجاری التي تنتجها بالثمن العام تمییزا عن الثمن

                                                           

ص  ،2016، العراق للنشر والتوزیعالعالمیة ، الطبعة الأولى، دار والتشریع المالي في العراق المالیة العامة مباديء، الحلو عقیل حمید جابر، سعود جاید مشكور 1 
 .56 -55ص: 



:

1 2202- 3202.                46  

د مرافقها، أو عن طریق اح أوقبلها  وفي بعض الحالات تقوم الدولة بإدارة الدومين الصناعي والتجاري بشكل مباشر من
 لأحیاناتقوم ببیع البضائع والخدمات لأجل معين، وفي معظم  تمنح امتیازا أو ترخیصا لإحدى الشركات الخاصة التي أن

س الإدارة، ویسمى عن طریق ممثلها في مجل والإشرافة معینة بهدف المراقبة كمساهم بنسب  تشترك الدولة في مثل هذا النوع
 .النوع بالقطاع المختلط حیث يحقق هذا القطاع الربح فضلا عن تحقق المصلحة العامة للمجتمع هذا

قصد به محفظة الدولة من الأوراق المالیة كالأسهم والسندات ی: (Financial Domain) الدومين المالي -2-3
لمملوكة من قبلها، والتي تحصل منها على أرباح ضمن إیرادات الدولة من أملاكها، ویعُد هذا الدومين من أحدث أنواع ا

وهي تلك الإیرادات التي تحصل علیها الدولة من  الدومين الخاص أنواعحدث أیعد هذا الدومين من و  .1الدومين الخاص
الدولة  أو المؤسسات أوفوائد من القروض التي تمنحها الدولة للأفراد وال والأسهمذونات الخزینة أالسندات الحكومیة و 

العمل  تكربعض الدول تح أنفي البنوك، كما  أموالها إیداعالفوائد التي تحصل علیها الدولة من جراء  ، فضلا عنالأخرى
انیا وفرنسا والدول ذلك بریطك  المصرفي بأكمله مثل الدول الاشتراكیة السابقة وبعض الدول النامیة التي تنتهج نهجها،

طاعت هذا النوع من الدومين بمرور الزمن، حیث است أهمیة المصارف الكبرى، وقد ازدادت أعمالالاسكندنافیة التي تحتكر 
 مجالا رحبا للخصخصة والحصول على وأصبحتبعض المشروعات ذات النفع العام  الدولة من خلال السیطرة على

 .المالیة الأوراقدث عندما تطرح الدولة حصتها للبیع في سوق من جراءها التي تح إیرادات
النشاط  أنواعهنالك بعض الدول التي تحتكر بعض  أنیلاحظ (: Domain service) الدومين الخدمي -2-4

 في البلدان الأسلوبهذا  الخدمي مثل خدمات التأمين وخدمات المسارح، وهذا یعد موردا هاما للدولة، وقد اعتمد
نامیة والدول التأمين وكذلك بعض الدول ال أنواع اكیة السابقة وبعض الدول الرأسمالیة كفرنسا التي تحتكر بعضالاشتر 

 :2الدومين العام عن الدومين الخاص بعدة جوانب منها ويختلف .العربیة التي تنتهج النهج الاشتراكي
 اصة الخالأملاك الغایة من  أنين، في حين ن الأملاك العامة )الدومين العام( یقدم منفعة عامة لجمیع الموظفإ

  .)الدومين الخاص( هي الحصول على موارد مالیة لخزینة الدولة
 اصة الخ الأملاك العامة )الدومين العام( مخصصة للنفع العام ولا یمكن تملكها من قبل الأفراد، أما الأملاك إن

رید بیع ملك ت رور الزمن، لذلك تعتمد الدولة عندمابم أوبالبیع  الأفراد)الدومين الخاص( فیمكن تملكها من قبل 
  .خاصةأملاك  إلىعامة  أملاكمرسوم خاص بتحویلها من  إصدار إلىعام فهي تكون بحاجة 

 

                                                           
 .86، ص 2007، دار حامد للنشر والتوزیع، الأردن، عمان، الطبعة الأولىعادل فلیح العلي، المالیة العامة والتشریع المالي والضریبي،   1

 .57ص:  ،مرجع سابق، عقیل حمید جابرالحلو، سعود جاید مشكور 2 
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 المحور السادس:

ة غير ـــــــــــــالإداريرادات ـــــــــــــــــالإي 

 ةـــــالضريبي
 الرسم:

 تعريف الرسم وخصائصه •

 عهأنواو قواعد الرسم •

 الثمن العام:
 ومحدداته الثمن العام تعريف •

 بين الثمن العام والرسم والتشابه أوجه الاختلاف  •

 الإتاوة:
 ( وخصائصهاأو مقابل التحسين)تعرف الإتاوة  •

 م والإتاوةبين الرسوالتشابه أوجه الاختلاف   •

 الغرامات:
 تعريف الغرامة وخصائصها •

 والغرامة ، الإتاوةالرسم والغرامة :أوجه الاختلاف بين •

 الثمن العام الإتاوة
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 الإيرادات الإدارية غير الضريبيةالمحور السادس: 
الإیرادات الإداریة غير الضریبیة: تأتي الإیرادات غير الضریبیة من ممارسة الدولة لوظیفتها وتكون عادة مقابل خدمات 

 نها الفرد، ومن أبرز هذه الإیرادات: الرسوم، والإتاوة، والثمن العام، والغرامات. عامة ینتفع م

 الرسم:أولًا: 

قامت الحكومة بفرض  العامة، حیث الأعباءبظهور الدولة وتطور مفهومها ومع زیادة ( Impost) ظهر مفهوم الرسوم
اصة على منافع خ الأفرادحصول  م، مقابلوذلك عن طریق فرض الرسو  الأموالوعلى  الأفرادعلى  إلزامیةتكالیف 

ورسوم مزاولة بعض المهن والحرف، ومع زیادة النفقات  ،الأسواقیستفیدون منها كرسوم الطرق والجسور ورسوم دخول 
لة الضرائب عن سد النفقات العامة فقامت الدو  إیراداتعلى عاتقها، عجزت  الملقاة الأعباءالعامة وتطور الدولة وزیادة 

 .كالرسوم  أخرى عن موارد مالیة بالبحث
  تعريف الرسم وخصائصه: -1
تعرف الرسوم بأنها مبالغ نقدیة تحصلها الدولة أو من یمثلها من الأفراد جبرا مقابل خدمة خاصة، أو نفع خاص  -1-1

یة، الرسوم المفروضة ر تقدمه لهم. والرسوم عدة أنوع نذكر منها الرسوم القضائیة، الرسوم الجامعیة، رسم تسجیل الملكیة العقا
دة هو مبلغ نقدي یدُفع من قبل المستفیدین من خدمات محدو  على بعض النشاطات كالصید والذبح والحفلات ...إلخ.

 .1یطلبها هؤلاء من السلطات أو المجتمع
 فیما یلي: هذه الخصائص لخصن یمكن أن :الرسمخصائص   -1-2

د مقابل عینا على اعتبار أن الاقتصادیات الحدیثة نقدیة، یدفعه الفر  الرسم مبلغ نقدي ولیسالصفة النقدية للرسم:  -
 الحصول على خدمة خاصة من نشاط إحدى إدارات أو مرافق الدولة. 

ات ، لا خیار للأفراد بدفع الرسم، أو عدم دفعه عند تمتعهم بخدمإلزامیةالرسم یدفع بصفة إجباریة، صفة الإجبار:  -
 الدولة.

 فالرسم لا یلزم الأفراد بدفعه إلا إذا حصلوا من الدولة على مقابل له.سم: صفة المقابل للر  -
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 قواعد الرسم: -2

 وتستند هذه القاعدة أساسا إلى أن الهدف المقدمة وبين الرسم المقابل لها:مراعاة التناسب بين نفقة الخدمة  
 تحقیق الربح. من المرافق العامة هو تقدیم الخدمات اللازمة للأفراد ولیسالأساسي 

ع وهي لیست قاعدة مطلقة، وتتعلق ببعض أنوا أن يكون مبلغ الرسم المقرر أقل من نفقة الخدمة المقابلة له:  -
  الخدمات كالتعلیم العالي والخدمات الصحیة والتي تحقق بالإضافة إلى نفع الخاص، نفعا عاما للمجتمع ككل.

 :أنواع الرسوم -3
سب الجهة المقدمة، وبح متعددة، ویعود هذا الاختلاف بحسب طبیعة الخدمة أنواع إلىلرسوم قسم علماء المالیة العامة ا

 :1أهمهامن الرسوم من  أنواععدة  أماممانحة الخدمة، وبذلك نكون 
 من كاتب أوقضائي  وهي الرسوم التي یدفعها الأفراد عند طلب خدمة من مرفق (:legal fees) الرسوم القضائية -

ستوفى بنسبه إما بشكل رسم مقطوع أو قد ی یدفع رسوم التي تدفع أنیقوم الفرد برفع دعوى قضائیة علیه عدل، فعندما 
 .لكتاب العدل وعند ذلك تسمى بالرسوم العدلیة مئویة من قیمة الدعوى المرفوعة، أو قد یدفع الرسم

التي تقدمها  الإداریة  الخدماتوهي الرسوم المفروضة مقابل تقدیم (:administrative fees) الرسوم الإدارية -
 .البرید وغيرها المرافق العامة كرسوم البلدیة ورسوم الصحة ورسوم وأبعض الهیئات 

ا عن بخدمات معینة یمتازون به لقاء الانتفاع الأفرادوهي الرسوم التي یدفعها  (:preferential fees) رسوم الامتياز -
 .رسوم الحصول على جواز السفر أو السیارة، م رخصة قیادةرسو  وأالغير مثل رسوم رخصة حمل السلاح، 

شرة إلى الجهة وفقا لهذه الطریقة یتم دفع قیمة الرسم بطریقة مبا. الطريقة المباشرة: تأخذ عملیة تحصیل الرسم طریقتين
یبين دفعه  لالمحاكم ...الخ، شریطة أن يحصل متلقي الخدمة على إیصا التي تقدم الخدمة، مثل رسوم المستشفیات أو

سوم وفقا لهذه الطریقة تكون عملیة دفع الرسم بطریقة غير مباشرة، وتخص هذه الطریقة الر . الطريقة غير المباشرة. للرسم
 تستدعي وضع جهة معینة بتحصیلها مثل إصدار طوابع الدمغة أو الطوابع البریدیة،والتي نجدها تباع في الرمزیة التي لا

ير غ الفرد الذي یشتري هذه الطوابع یكون قد دفع رسما مقابل خدمة تلقاها، ولكن بصورة الكثير من النقاط، حیث أن
 .مباشرة

 الثمن العام: ثانياً:

 الثمن العام:  تعريف -1
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 المقابل الذي تحصل علیه الدولة بمناسبة قیامها بنشاط تجاري أو صناعي، وبذلك فهو ثمن السلع الثمن العام یمثل
ا وتبیعها المؤسسات العامة الصناعیة والتجاریة تمیًزا له عن الثمن الخاص، والذي تحصل علیه والخدمات التي تنتجه

نظير بیعها لمنتجاتها في السلع والخدمات، وبطبیعة الحال فإن الثمن العام يحقق إیرادًا عامًا  تحققها المؤسسات الخاصة
 للدولة یتمثل في الأرباح

 .1لبیعها بعض المنتجات التي نتیجة 
.الخ. .صناعي.وال ل علیه الدولة من نشاطها التجاريعلى أنه إیراد شبیه بإیرادات النشاط الخاص، حیث تحصویعرف 

ول على الكهرباء كالحص  الذي تقّرره الدولة أو إحدى مؤسساتها ثمنا لسلعة أو خدمة معیّنة تقّدمها لدافع ذلك الثمن، لسعرفهو ا
 ...الخ.أو میاه الشرب

 :من العامحددات الثم -2
 یثير تحدید ثمن منتجات القطاع العام من السلع والخدمات العدید من المشاكل التي تجعل تحدیده يختل عن تحدید الثمن

بالنسبة لمنتجات القطاع الخاص، والأصل أن تنطبق قواعد تحدید الثمن بالنسبة لمنتجات المشروع الخاص، والذي یتوق 
ق على الثمن العام، إلّا أن هناك اعتبارات عدیدة تتدخل في تحدید الثمن العام، المنافسة السائدة في السو  على نظم

المشروعات العامة إلى تحقیقه لیس هو تحقیق أقصى قدر ممكن من الأرباح، ولكن في تحقیق مصلحة  فالهدف الذي تسعى
تحقق خسارة فقة من الإنتاج، فعامة، وقد تفرض هذه المصلحة العامة تحدید الثمن بأقل ن عامة تتمثل في إشباع حاجة

تحقق بما یزید عن نفقة الإنتاج بحیث تغطي هذه المشروعات نفقة الإنتاج، و  یتم تغطیتها عن طریق المیزانیة العامة، أو
د تحدید الثمن العام الاعتبارات الاقتصادیة التي يجب مراعاتها عن بالتالي أرباح تستخدم في تمویل المیزانیة العامة، وتتلخص

 :2یلي یماف
  تحدید الاستخدام الأمثل لرأسمال المشروعات العامة؛ 
  تحقیق معّدل من الربح یضمن التمویل الذاتي للمشروع والتوسع في استثماراته؛ 
   تشجیع استهلاك بعض السلع، أو الحد من استهلاك البعض الآخر بما یتفق مع السیاسة الاقتصادیة

 .العامة
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 ن العام والرسم: أوجه الاختلاف بين الثم -3
 أوجه الاختلاف بين الثمن العام والرسم: :08الجدول 

  الرسم  الثمن العام

 یتحدد عن طریق تفاعل قوى العرض والطلب؛ -
الثمن العام یكون مقابل منفعة خاصة ومباشرة للسلعة  -

 المشتراة وللفرد نفسه. 

  الثمن العام یتغير مستواه حسب ظروف السوق. -

لرسم بموجب قرارات إداریة من جانب یتم فرض ا -
  السلطة التنفیذیة تحت رقابة السلطة التشریعیة؛

الرسم یدفع مقابل خدمات لها نفع مباشر لدافع  -
 الرسم بالإضافة إلى نفعها العام .

یتحدد الرسم بقیمة واحدة على جمیع المستفیدین  -
  دون تمییز بینهم.

 رسم: أوجه الشبه بين الثمن العام وال  -4
 كل من الثمن العام والرسم تحصل علیه الدولة بمقابل )سلعة أو خدمة( تقدمها للأفراد؛ 
    .كلاهما یتحدد عند مستویات مختلفة من تكالیف الخدمة 

 الإتاوة:ثالثاً: 

تي لبأنه مبلغ نقدي تحدده الدولة ویدفعه أصحاب العقارات بنسبة المنفعة ا :(أو مقابل التحسين)تعرف الإتاوة  -1
حققوها، مقابل عمل قصد به المصلحة العامة فعاد علیهم علاوة على ذلك بمنفعة خاصة، تتمثل في ارتفاع القیمة 
الرأسمالیة لعقاراتهم، ومن الأعمال العامة المسببة لفرض الإتاوة نذكر مثلا شق الطرق أو بناء مستشفى أو جامعة، فتزید 

  .1قیمة الأرض المحایدة

 :یلي تتمیز الإتاوات ببعض الخصائص الأساسیة من بینها ما :خصائص الإتاوة -2
 إجباریة الدفع، فلا مفر للمالك العقاري من دفعها؛ 
  یدفعها مالك العقار نتیجة لتغير قیمة العقار؛ 
  تدفع مّرة واحدة عند التعدیل؛ 
  تقوم بدفعها فئة معیّنة من الأشخاص )ملاك العقارات(؛ 
  المترتبة على الأعمال الخاصةتغطي بعض نفقات المشروعات. 
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 أوجه الاختلاف بين الرسم والإتاوة: -3
 أوجه الاختلاف بين الرسم والإتاوة: :09الجدول 

  الرسم  الإتاوة

تدفع الإتاوة بشكل إجباري من قبل الشخص مالك  -
  العقار؛

 الإتاوة تدفع مقابل خدمة عامة؛  -

  الإتاوة تدفع مرة واحدة. -

قابل خدمة یطلبها الشخص بمحض الرسم یدفع م -
  إرادته؛

 الرسم یدفع مقابل خدمة خاصة؛     -

 الرسم یتكرر طلبه كلما طلب الشخص الخدمة.               -

 أوجه الشبه بين الرسم والإتاوة: -4
  إلزامیة؛ وبصفة دفع نقداً یكل منهما 
   كل منهما یدفع مقابل حصول الفرد على منفعة خاصة. 

 رامات:الغرابعاً: 

وهي عبارة عن العقوبات المالیة التي تقوم بفرضها الدولة على مرتكبي المخالفات (: penalty) الغرامةتعريف  -1
القانونیة، فهي عقوبة مالیة رادعة، الهدف منها ردع الأشخاص عن ارتكاب المخالفات، ولیس الهدف منها هو الحصول 

یمكن تصنیف الغرامات من الإیرادات الأساسیة للدولة بسبب صعوبة على إیرادات من أجل تمویل النفقات، لذلك لا 
 تقدیر عدد المخالفات المرتكبة، وقلة حصیلتها وعدم انتظامها في الموازنة العامة للدولة.

 :1یلي من بين أهم خصائص الغرامة نذكر ما ة:خصائص الغرام -2
 قررها؛شرعیة، بمعنى أن القانون هو الذي یلا يحكم بها إلا إذا كانت منصوص علیها، فهي تخضع لمبدأ ال 
  الهدف من الغرامة هو إیلام الجاني؛ 
  لا يجوز التنازل عن الغرامة؛ 
  الغرامة تؤول إلى خزینة الدولة؛ 
  تخضع الغرامة لأسباب السقوط المقررة في قانون العقوبات. 
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 أوجه الاختلاف بين الرسم والغرامة: -3
 ين الرسم والغرامة:أوجه الاختلاف ب :10الجدول 

  الرسم  الغرامة

  تدفع الغرامة بسبب مخالفة معینة؛  -
 تدفع الغرامة جبراً دون أي مقابل؛  -

  الغرامة لا تعود علیه بالنفع لأنها تعتبر بمثابة عقاب. -

  یدفع الرسم دون الوقوع في أي مخالفة للقانون؛ -
 الرسم یدفع مقابل خدمة خاصة یطلبها الفرد؛  -

 عود الرسم بالنفع المباشر على الفرد.              ی -

 والغرامة:الإتاوة أوجه الاختلاف بين  -4
 والغرامة:الإتاوة أوجه الاختلاف بين  :11الجدول 

 الإتاوة  الغرامة

 دفع مقابل مخالفة للقانون قام بها الفرد؛ال - 
 تدفع كل مرة عند الوقوع في الخطأ؛ -
 اشر على الفرد )بمثابة عقاب(؛لا تعود بالنفع المب -
 تتناسب مع نوعیة المخالفة أو الجریمة المرتكبة في -

 .حق القانون أو الغير

حسن لت تدفع مقابل خدمة عامة قامت بها الدولة نتیجة -
 قیمة العقار؛

 تدفع مرة واحدة عند التعدیل؛  -
 تعود بالنفع المباشر على الفرد؛ - 

 .رض بسبب الأشغال العامةتتناسب مع ارتفاع قیمة الأ  -

 :الثمن العام الإتاوةأوجه الاختلاف بين  -5
 :الثمن العام الإتاوةأوجه الاختلاف بين  :12الجدول 

 الثمن العام  الإتاوة

 الإتاوة تدفع مقابل خدمة عامة قامت بها الدولة؛ - 
 تدفع مرة واحدة؛ -
 تدفع إجباریا من مالك العقار عن الخدمة التي تمت -

 قسرا عنه؛
تفرض ببیان تنفیذي صادر عن الوالي، إلا أن  -

 تكون بمقتضى قانون؛ الأصل
 العقار نتیجة لتغير قیمة عقارهیدفعها مالك  -

 الثمن العام یدفع مقابل نفع خاص فقط؛ -
 یتكرر دفعه كلما طلب الشخص الخدمة؛ -
یدفع اختیاریا بواسطة مشتري السلعة أو الخدمة،  -

 لدى المستفید؛ ةوالرغبة متوفر 
یتحدد وفق لظروف ومعطیات اقتصادیة معینة تختل  -

إلى أخرى )طبقا لقوانين السوق السائدة  من فترة
 وظروف العرض والطلب(؛

 یدفعه المستفید عن السلع والخدمات العامة -
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  الضريبية : الإيراداتبعالساالمحور 
خل في الحیاة الاقتصادیة تمكنها من التد الیة للدولة لتمویل نفقاتها العمومیة، ووسیلة فعالةتعتبر الضریبة من أهم الموارد الم

لك الأهداف مجال تجسید أهداف السیاسة المالیة للدولة ویتطلب تحقیق ت والاجتماعیة، وبالتالي فهي تلعب دورا أساسیا في
 .دي المتبع لتحقیق أهداف المجتمعضریبي ملائم یعكس خصائص وملامح النظام الاقتصا اختیار نظام

 مفاهيم أساسية حول الضريبية:أولًا: 
ور هي علیه الیوم وقد شمل هذا التط حتى وصلت إلى ما ،دم العصور، وتطورت مع مرور الزمنعرفت الضریبة منذ أق

. 1طریقة سدادهاو هو متعلق بالجهة التي تقوم بفرضها وجبایتها  ومنها ما ،نواحي عدیدة منها ما يخص شكل الضریبة
تمثل الضرائب في العصر الحدیث أهم أنواع الإیرادات العامة التي تعتمد علیها الدولة لتغطیة نفقاتها العامة، وترجع أهمیة و 

 الضرائب إلى الدور الذي تلعبه في تحقیق أهداف السیاسة المالیة.
 :تعريف وخصائص الضريبة -1

م التَّكلیفیة لسلطات العامَّة على الأشخاص الطبیعیين والاعتبارین، وفقا لقدراتهبأنها اقتطاع نقدي تفرضه ا الضريبةتعرف 
أخذه الدولة جبرا من ت نقدياقتطاع  أو هي بطریقة نهائیة، وبدون مقابل، لتغطیة الأعباء العامَّة ولتحقیق تدخل الدَّولة.

طریق القوة،  أفراد معینين، ویتم ذلك عنأداء مالي واجب على فهي  .2الأفراد دون مقابل بهدف تحقیق مصلحة عامة
 .3وبشكل نهائي ودون مقابل بهدف تغطیة الأعباء العامة

د تحقیق أهداف السیاسة معين وزمن محد مجموعة الضرائب التي یرُاد باختیارها وتطبیقها في مجتمع هو:ف النظام الضريبيأما 
لف الضریبي بين المجتمع الرأسمالي والمجتمع الاشتراكي، كما تخت موتختلف ملامح النظا .4الضریبیة التي ارتضاها ذلك المجتمع

 .المجتمع المتخلف صورته في المجتمع المتقدم عن صورته في
 المرتكز و  ترتبط السیاسة الضریبیة بالنظام الضریبي باعتباره الوسیلة التي من خلالها تنفذ هذه السیاسة، فهو بذلك الإطار
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تعرف على  ريبيةالسياسة الض. وه السیاسة الضریبیة مختلف الأهداف المنوط بها تحقیقهاالأساسي الذي تحقق من خلال
ة والمحتملة، لإحداث الفعلی مجموعة البرامج المتكاملة التي تخططها وتنفذها الدولة مستخدمة كافة مصادرها الضریبیةأنها 

 .1تمعالمج لمساهمة في تحقیق أهدافآثار اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة مرغوبة، وتجنب آثار غير مرغوبة ل
 :2التاليالضریبة على النحو  خصائصومن خلال التعریف یمكن استخلاص 

  الضریبة اقتطاع مالي، إلا أنه في العصر الحدیث تفُرض الضریبة في شكل نقدي خلافا للنظم الضریبة
 السابقة؛

  لجبائي بتحدید الدولة عن طریق القانون ا رادلانفوذلك  الأفرادمن قبل  وإجباریةالضریبة تدُفع بصفة إلزامیة
 طرق الربط والتحصیل وإجراءات المتابعة والمنازعات؛

  ها صاحبها فیما فهي لیست أمانة أو ودیعة یسترد للاستردادتدُفع الضریبة بصفة نهائیة، أي أنها غير قابلة
 بعد؛

  تعود علیه من لا طبیعة المنفعة التي ستدُفع الضریبة بدون مقابل: أي أن دافع الضریبة لا یعرف مقدار، و
 خلال النفع العام الذي تحققه الضریبة، وبهذا فلا مقابل خاص یعود على دافع الضریبة؛

  بل لمواجهة على شيء معين بذاته الإنفاقتُجبى الضریبة لتحقیق منفعة عامة: فهي لا تحصل لغرض ،
 .نفقات عامة تخص جمیع المواطنين والدولة فمنفعتها عامة

 أهداف الضريبة: -2
لإیرادات الأخرى، ا دف الضریبة بالأساس إلى توفير المال اللازم لتغطیة النفقات العامة، وهذا ما یمیزها قانونا عن بعضته

ا أهدافا أخرى بحتا وإنما أصبحت له نه ومع تطور دور الدولة في الحیاة الاقتصادیة لم یعد هدف الضریبة هدفا مالیاأإلا 
 .والسیاسیة لأهداف المالیة وهي الأهداف الاجتماعیة، الاقتصادیةإلى جانب ا

اقتصر هدف الضریبة في ظل الدولة الحارسة بالحصول على الأموال اللازمة لتمویل الأهداف المالية للضريبة:  -2-1
خرجت الضریبة  قدو  وهو أن یكون غرض الضریبة مقتصرا على الغرض المالي البحت.حياد الضريبة:  النفقات العامة، أي

 عن حیادها بعد أن تغير دور الدولة من الدولة الحارسة إلى الدولة الحدیثة المتدخلة.

                                                           

 .13ص: ، 2004 ، الدار الجامعیة، الاسكندریة(مدخل تحلیل مقارن )سعید عبد العزیز عثمان، النظم الضریبیة  1 

 .8: ص ،2008 ، الجزائرحمید بوزیدة، جبایة المؤسسات، دیوان المطبوعات الجامعیة 2
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تعتبر الأهداف الاقتصادیة للضریبة من أهم الأهداف في عصرنا الحالي، فهي لا تستقطع : لأهداف الاقتصاديةا -2-2
یاساتها س ستثمار، لذلك تقوم الحكومات باستخدامالإنتاج والادخار والایكون لها انعكاس على الاستهلاك و  أندون 

 :1ك من خلالوذل، ومعالجة الكساد والركود الضریبیة لحل الأزمات التي تنتابها بتشجیع فروع الإنتاج الضروریة
 استخدام الضریبة لتشجیع بعض القطاعات الإنتاجیة. 
 استخدام الضریبة لمعالجة الركود الاقتصادي. 
 ع التمركز في المشاریع الاقتصادیةاستخدام الضریبة لمن. 
 استخدام الضریبة لتشجیع الاستثمار والادخار. 

كتمویل نفقات الخدمات، والمرافق، ومشروعات الدولة من صحة، وتعلیم وتدریب لأهداف الاجتماعية ا -2-3
ماعي، وغيرها من الاجت وإعانات للمرضى والمقعدین والمعوقين وكبار السن، وفیما یعرف بالتكافل الاجتماعي، والضمان

 الأهداف التي تصب في الصالح العام.
تستخدم الضرائب لتحقیق أهداف سیاسیة لحساب طبقة على حساب طبقة أخرى، أو  :لأهداف السياسيةا -2-4

 .بعض البلدان أو للحد منها بواسطة رفع أو خفض الضرائب الجمركیة على الاستيراد لتسهیل التجارة مع

 اسية لفرض الضريبة:القواعد الأس -3

یقصد بها مجموعة القواعد والمبادئ التي یتعيٌن على المشرع المالي الاسترشاد بها، ومراعاتها عند فرض الضریبة. وهي قواعد 
ذات فائدة مزدوجة: فهي تحقق مصلحة المكلَّف من جهة، ومصلحة الخزینة العامَّة من جهة أخرى. ولقد وضع آدم 

 عددا من القواعد تتمثل في: 1776ثروة الأمم الصادر سنة سمیث في كتابه المشهور 

 وتعني توزیع العبء الضریبي على أفراد المجتمع كل حسب قدرته.قاعدة العدالة:  -

هو أن تكون الضَّریبة محددة بوضوح من حیث حسابها، وتحدید وعائها، ومیعاد الوفاء : )الوضوح( قاعدة اليقين -
 الممول على درایة وعلم بالتزاماته القانونیة اتجاه الدَّولة.وطریقة الدَّفع. حتّى یكون 

، هذه القاعدة بضرورة تنظیم أحكام الضَّریبة على نحو یتلاءم مع أحوال الكلَّفين وتقضيقاعدة الملائمة في الدَّفع:  -
 فالمواعید وأسالیب التحصیل يجب أن تتلاءم مع ظروف المكلفين.

أي أن تحصیل الضَّریبة یكون بأسهل وأیسر الطرق التي لا تكلف الإدارة المالیة مبالغ  قاعدة الاقتصاد في النفقة:  -
 كبيرة، وهذا ما یفرض على الدَّولة أن تبتعد عن أسباب الإسراف في تكالیف التحصیل.

 

                                                           
 .208ص: ، 2005ا المالیة العامة، منشورات جامعة دمشق، سوری، محمد خالد المهایني، خالد الخطیب شحادة 1
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 المقارنة بين الضريبية والرسم: -4

  :أوجه التشابه بين الضريبية والرسم -4-1  

 ما طابعا نقدیا؛كل من الرسم والضریبة له 
  كلاهما يحمل صفة الإلزام في الدفع؛ 
   كلا منهما تستعين بحصیلتهما لتغطیة النفقات العامة؛ 
   كلا المصدرین یدفعان إلى الدولة بصورة نهائیة؛ 
 .لا بد من صدور أداة تشریعیة لفرض كل منهما 

 : أوجه الاختلاف بين الضريبية والرسم  -4-2  
 :تلاف بين الضريبية والرسمأوجه الاخ :13الجدول 

  الضريبة  الرسم

یدفع مقابل الحصول على خدمة أو منفعة خاصة  -
  بالفرد ومحددة باسمه؛

 لا یأخذ بعين الاعتبار المقدرة المالیة للفرد؛ -

لا یمكن له أن یستخدم كأداة مالیة للتأثير في  -
النشاط الاقتصادي لقلة مرونتها وضعف استجابتها 

  لنشاط الاقتصادي.لتغیيرات ا

تدفع دون مقابل منفعة خاصة للفرد ومحددة باسمه،  -
وإن كانت تصب الضریبة فیما بعد لتحقیق منفعة عامة 

  جماعیة دون تخصیص؛
  یأخذ بعين الاعتبار المقدرة المالیة للمكلف؛ -

تستخدم كأحد أهم أدوات السیاسة المالیة والتي  -
  اجتماعیة.تسعى إلى تحقیق أهداف اقتصادیة و 

 

 تحصيل الضريبة: إجراءات -5

یتضمن  عادي إجراءعادي یتضمن  إجراءالتحصیل الودي للضریبة هو : التحصل الودي للضريبية إجراءات -1 -5
استدعاء مباشر للمكلف قصد تسدید مستحقاته الجبائیة في الوقت المحدد طبقا للتنظیمات الجاري المعمول بها. وعملیة 

 یبیة.الضرائب ودفع مستحقاته الضر  إدارة إلىتعني توجه المكلف بالضریبة من تلقاء نفسه التحصیل الودي 
 :التحصل الجبري للضريبية إجراءات -2 -5

في حالة عدم تسویة الضریبة ودیا، تبدأ عملیة التحصیل الجبري بوسائل معروفة: التنبیه، غلق الحساب البنكي للمدین، 
 جز أموال المدین المنقولة والعقاریة، البیع بالمزاد العلني....الخ. الغلق المؤقت للمحل المهني، ح
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ة ولم یتقدم المكلف بالضریبة فإن ّ لمحاسب العمومي یلجأ إلى التحصیل الجبري للدیون العمومی الاستحقاقإذا مر تاریخ ف
لمنصوص علیها ا الإكراهاءات ومنها الضرائب المستحقة، وذلك بطلب التنفیذ بواسطة القوى العمومیة أي باستعمال إجر 

 .1في القانون
 التنظيم الفني للضرائب : ثانياً 

تتعدد أنواع الضرائب وتختلف صورها الفنیة باختلاف المكان والزمان، ولكل نـوع مـن هـذه الأنواع مزایا وعیوب، لذلك 
ا متكاملا من ل دولة أن تختار مزيجلا تقتصر النظم الضریبیة الحدیثة على نوع من هذه الأنواع دون سـواه، بل تحاول ك

 أنواع الضرائب، وأن تصیغه في أكثر صور التنظـیم الفني ملاءمة لتحقیق أهداف المجتمع. 
یقصد بالتنظیم الفني للضرائب الإجراءات الفنیة المتعلقة بفرض الضرائب وتحصیلها، وبالتالي فهو ینصرف إلى تحدید 

ول إلى تحقق دف الوصبهوعاءها، وتقدیر قیمة هذه العناصر أي تحدید الوعاء العناصر الخاضعة للضریبة والتي تشكل 
 الضریبة وتحصیلها.

 :التصنيف الإداري للضرائب -1  

 :2یعُتمد هذا التصنیف في المحاسبة الوطنیة، وینطلق من زاویتين
 :التمییز بين وهي الجهة الإداریة التي تعود إلیها حصیلة الضرائب، وفقا لذلك یتم الزاوية الأولى:
 الضرائب العائدة للحكومة المركزیة؛ 
  الضرائب العائدة للحكومات الاقلیمیة أو الجماعات المحلیة؛ 
  الضرائب العائدة للهیئات والإدارات الاجتماعیة؛ 

 ).لأوروبيا في حال وجود اتحاد اقتصادي كما هوٍ  جار في إطار الاتحاد )الضرائب العائدة للسلطات فوق الوطنیة  

 :یتم التمییز بينو ة القائمة على التحصیل الضریبي، الجهة الإداریالزاوية الثانية: 
  اس وضعیات في مواعید دوریة محددة على أس اسمیةالإدارة الضریبیة التي تقوم بجبایة الضرائب وفق قوائم

 بالدیمومة، وتسمى إدارة الضرائب المباشرة؛ تتمیز
  ع، ل الضرائب على أساس وقائع ذات طابع عرضي غير قابلة للتوقالإدارة الضریبیة التي تقوم بتحصی

 .بإدارة الضرائب غير المباشرة وتسمى
 

                                                           
1 Ali BISSAAD, Comptabilité publique, Ecole nationale des impôts, Alger 2001, p: 111.  

 .30: ، ص2011 ، عمانزیعو للنشر والت بد المجید قدي، دراسات في علم الضرائب، الطبعة الأولى، دار جریرع 2 
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 :للضرائب التصنيف الاقتصادي -2  
 إن الهدف من هذا التصنیف هو الأخذ بعين الاعتبار الطابع الاقتصادي للضریبة، دون الخلط بين هذا الطابع والدور

 :كننا التمییز بينالاقتصادي للضریبة، وهنا یم
 هي تلك الضرائب التي تتخذ من الدخل وعاءً لها، أي أن المادة الخاضعة للضریبة هي الدخل الضرائب على الدخل: -

 .الذي یتولد لدى الشخص الطبیعي أو المعنوي
 الثروة ما ووهي تلك الضرائب التي تتخذ من رأس المال وعاءً لها، ویقصد برأس المال أ الضرائب على رأس المال: -

 بحوزة المكلف من قیم استعمالیة في لحظة زمنیة معینة، سواء اتخذت هذه القیم شكل سلع مادیة كالموجودات الثابتة أو
 حقوق معنویة كالأسهم والسندات، أو على شكل نقود، وتتخذ الضرائب على رأس المال أنواعا عدیدة مثل الضریبة

قیمة ثروة المكلف بها كلها أو على بعض عناصرها، أو الضریبة على التركات العادیة على رأس المال التي تفرض على 
 .التي تفرض على ما یملكه الفرد في لحظة زمنیة معینة هي لحظة الوفاة وهي

 وهي التي تفرض على استعمالات الدخل بمناسبة انفاقه، بمعنى آخر هي الضرائب التي تفرض :الإنفاقالضرائب على  -
 قیامه باستهلاك السلع والخدمات، وتتعدد صور هذه الضرائب ومن أهم هذه الصور الضرائب على المكلف عند

 .الجمركیة
 لا تفرض هذه الضرائب على الدخل عند تحققه أو انفاقه وإنما تنسحب على الضرائب على التداول والتصرفات: -

 ائب علىشریعات المالیة الحدیثة تفرض الضر الدخل والثروة عند تداوله أو التصرف فیه، وبذلك نلاحظ أن عددا من الت
 تداول الأموال أو انتقالها، وكذلك على التصرفات القانونیة، وتعد ضریبة التسجیل والطابع أمثلة حیة لهذا الضرائب، وإن

 .فریضةا في الحقیقة ضرائب بالمعنى الفني لهذه النهكانت معظم التشریعات المالیة تطلق علیها تسمیة رسوم، إلا أ
 :للضرائب التصنيف التقني -3

 :یمكن أن یتم استخدام هذا التصنیف باعتماد أكثر من معیار أهمها
  معيار تحمل العبء الضريبي )الضرائب المباشرة، الضرائب غير مباشرة(:من حيث  -1 -3

دة معایير للتفرقة لیة عیعد هذا التقسیم من أهم تقسیمات الضرائب على الإطلاق وبالرغم من أهمیته اعتمدت النظریة الما
 بين الضریبة المباشرة وغير المباشرة، إلا أنه لا یوجد معیار حاسم یمكن من التمییز الدقیق بين الضریبتين.

إذا كانت الإدارة الضریبیة تقوم بفرض الضریبة وتحصیلها بناءا على قوائم اسمیة أو جداول المعيار القانوني )الإداري(:  -
دا عن كلفين بالضریبة ونوع الضریبة ومقدارها، فالضریبة تعتبر مباشرة. أما إذا كان تحصیل الضریبة بعیتدون فیها أسماء الم

 الجداول أو القوائم الاسمیة، فهي ضرائب غير مباشرة.
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فإذا استقر العبء الضریبي على المكلف القانوني ولم یتمكن من نقله إلى شخص آخر معيار استقرار عبء الضريبة:  -
أمام ضریبة مباشرة، أما إذا تمكن المكلف القانوني بنقل العبء الضریبي إلى شخص آخر، واستقرت في النهایة  فنكون

 على هذا الأخير فنكون أمام ضریبة غير مباشرة.
تقرار  تكون الضریبة مباشرة إذا كانت مادة الضریبة تتمیز بالثبات والاسمعيار مدى ثبات واستقرار الوعاء الضريبي:  -

ضریبة على الدخل، أو الضریبة على الأملاك أو الثروة. أما الضرائب غير المباشرة فهي تفرض على وقائع خاصة وعلى كال
 تصرفات ظرفیة ومتقطعة، مثل الضرائب على الاستيراد أو استهلاك بعض السلع.

 الضرائب المباشرة: -1 -1 -3
واسطة ـى الأشـخاص أو علـى الممتلكات، والذي یتم تحصیله بتعرف الضرائب المباشرة على أنها اقتطاع قـائم مباشـرة عل

قوائم اسمیة، والتي تنتقل مباشرة من المكلف بالـضریبة إلـى الخزینة العمومیة، فهي التي لا یمكن انتقال عبئها، وأن المكلف 
 بها هو الذي یتحملها نهائیـا ویمكن تصنیفها إلى:

خل ناتجا عن عمل تجاري أو صناعي أو مهنة حرة، أو كل مصدر من هذه یمكن أن یكون الدالضريبة على الدخل:  -
المصادر یدر دخلا. في الجزائر أصبحت ضریبة الدخل تفرض على إیرادات الشخص الطبیعي الإجمالیة بمعنى كافة إیراداته 

 (.IRGوإخضاعها لضریبة الدخل الإجمالي )
یة، ة نظر الـضریبة مجمـوع الأمـوال العقاریة والمنقولة، المادیة والمعنو یقصد برأس المال من وجهالضريبة على رأس المـال:  -

 القابلة للتقویم نقدا، والتي یمتلكها الشخص في لحظـة معینـة، سواء كانت مدرة لدخل نقدي أو عیني.
 في الجزائر: أنواع الضرائب المباشرةنشير إلى 

تنص  . إذ1991المالیة لسنة  نقانو  المتضمن 90/36 مرقـ انونقالأحدثت بموجب  :الإجماليى الدخل لالضريبة ع -
 لأشخاصا لى دخل:" تؤسس ضریبة سنویة وحیدة عهى أنلع المماثلةوالرسوم الضرائب المباشرة  نقانو  نم 01المادة 

 ة،بالضریب لمكلفينل الإجمالي الصافي لى الدخلالضریبة ع ذهه وتفرض الإجمالي لالدخ ىلع الضریبة تسمى الطبیعیين
 القانون. ذاه نم 98 إلى 85 نم المواد لأحكام وفقا المحدد

تنص  . إذ1991المالیة لسنة  نالقانو  نالمتضم 90/36 مرقـ نأحدثت بموجب القانو : ى أرباح الشركاتلالضريبة ع -
 لالمداخی أو احالأرب لى مجمل: " تؤسس ضریبة سنویة عهى أنلع المماثلةوالرسوم الضرائب المباشرة  قانون نم 135المادة 

 ن.ذا القانو في ه 136في المادة  همإلی شارالم المعنویين الأشخاص وغيرها من الشركات اتحققه التي
حیث تنص  2007المالیة لسنة  نقانو  نالمتضم 06/24 مأحدثت بموجب القانوف رقـ ة:الضريبة الجزافية الوحيد -

م النظا لمح ل"تؤسس ضریبة جزافیة وحیدة تح هى أنلع لمماثلةا مالضرائب المباشرة والرسو  نقانو  نمكرر م 282المادة 
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ى النشاط لع مى القیمة المضافة وكذا الرسلعم والرسـ الإجمالي لالدخ ىلع وتعوض الضریبة لالدخ ىلع ضریبةلل الجزافي
 .نيهالم
ام " مع مراعات أحك هى أنلع المماثلةوالرسوم القانوف الضرائب المباشرة  نم 219المادة  ي:ى النشاط المينلالرسم ع -

م الرس نبدو  لعماالأ مرقـ أو الإجمالیة، نیةالمه لداخیلمل الإجماليغ لى المبلعم الرس یؤسس 121و 138و 13المواد 
 .السنة لالخ قالمحق الرسـ ذاله بالخاضعين لقیتع عندما المضافة القیمة ىلع
ى لعقاري سنوي ع م" یؤسس رس هى أنلع والرسوم المماثلةالضرائب المباشرة  نقانو  نم 248لمادة : االرسم العقاري -
من نفس القانون  261المادة  ."صراحة الضریبة نم المعفیة لكالتراب الوطني، باستثناء ت قكیات المبنیة الموجودة فولالم

 نم صراحة لمعفیةا لكا، باستثناء تهكیات غير المبنیة بجمیع أنواعلى الملعقاري سنوي عم " یؤسس رسـ أنهنص على 
 .الضریبة

 لالتي تشتغ دیاتل" یؤسس لفائدة الب هى أنلع المماثلةم الضرائب المباشرة والرسو  نقانو  نم 263المادة : رسم التطيير -
 ".ت المبنیةكیالالم كل  على كسنوي لرفع القمامات المنزلیة ة ذلم المنزلیة رسـ القمامات رفع حةلمص اهفی
ى لضریبة عل"يخضع ل هى أنلع المماثلةم الضرائب المباشرة والرسو  نقانو  نم 274ة لماد: االأملاكى لالضريبة ع -

  :كالأملا
 زائر أو خارج الموجودة بالج لأملاكهمیوجد مقرىـ الجبائي بالجزائر، بالنسبة  نالذی الطبیعیون الأشخاص

 .الجزائر
 الجزائربالموجودة  هملأملاكمقر جبائي بالجزائر، بالنسبة  ملیس له نالذی الطبیعیون الأشخاص. 
 سنة لك  نم ینایر لضریبة في أو لتقدر شروط الخضوع ل. 

یبي؛ تتمتع تمتاز بالثبات النسبي لحصیلتها؛ تستجیب لمتطلبات العدالة في توزیع العبء الضر  مزايا الضرائب المباشرة:من 
 حصیلتها بالمرونة.

ا یكون ، وبالتالي حصیلتها تكون منخفضة؛ تحصیلهتفرض على عدد محدود من الأفراد عيوب الضرائب المباشرة:من 
  بنهایة السنة الضریبیة.

 الضرائب غير المباشرة: -2 -1 -3
تعرف الضرائب غير المباشرة على أنها الضریبة التي یدفعها المكلف )الممول( مؤقتا ویستطیع نقل عبئهـا لشخص آخر، 

رة من دمات المؤداة، وبالتـالي یـتم تسدیدها بطریقة غير مباشفهي تقع في معظم الأحیان على عناصر الاستهلاك أو الخ
 طرف الشخص الذي یود استهلاك هذه الأشیاء أو استعمال الخـدمات الخاضعة للضریبة. ویمكن تصنیفها إلى:
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 تفرض هذه الضریبة على الفرد بمناسبة حدوث واقعة الاستهلاك أو الإنفاق. والفرق بينالضرائب على الاستهلاك:  -
الضریبة على الدخل والضریبة على الاستهلاك هو أن الضریبة على الدخل تفـرض مباشرة عند حصول الفرد على الدخل 

 بینما ضریبة الاستهلاك تفـرض عنـد اسـتخدام الـدخل فـي الاستهلاك أي بطریقة غير مباشرة.
تها: لعقـارات مـن شخص لآخر ومن أمثلوهي الضریبة التي تفرض على انتقـال الثـروة واالضرائب على التداول:  -

الضریبة على التسجیل: تفرض هذه الضریبة عند إثبات واقعة انتقال الملكیة من شخص لآخر. ضریبة الطابع: وهي 
 الضریبة التي تفرض على عملیة تداول الأموال وانتقالها.

؛ عدم بشكل دوري ومستمر طوال السنةوفرة حصیلتها فهي تغذي الخزینة العامة من مزايا الضرائب غير المباشرة: 
  شعور الأفراد بعبئها لأنها تدمج غالبا في سعر السلع والخدمات؛

غير مستقرة المردودیة فحصیلتها تنخفض أوقات الكساد؛ صعوبة مراقبتها؛ تمتاز من عيوب الضرائب غير المباشرة: 
 بكثرة التهرب والغش ضریبي. 

 :وفق هذا المعیار تصنف الضرائب إلى بة:من حيث المادة الخاضعة للضري -2 -3
 أساس هذه الضرائب هو ما یملكه الشخص، ولیس الشخص في حد ذاته، وهذا الأخير الضرائب على الأموال: -

 -- ؛المال مال أو كلیهما، وبالتالي فإن أساس فرض هذا النوع من الضرائب هو الدخل أو رأس قد یملك دخلا أو رأس
 إن هذا النوع من الضرائب هو من أقدم الأنواع، حیث تفرض الضرائب على :الضرائب على الأشخاص

 الأشخاص المقیمين في إقلیم معين، كما تدفع حسب الانتماء الاجتماعي لهؤلاء الأشخاص، وتعرف هذه
 .الضریبة في النظام الإسلامي بالجزیة

 :حسب هذا المعیار یتم التمییز بينمن حيث المصدر:  -3 -3
 وفق هذا النظام یتم تجمیع كل الأنشطة مهما كان نوعها( تجاریة أو صناعیة أو زراعیة ريبة الوحيدة:نظام الض -

نظام أن يخضع الدخل الكلي للفرد )الـذي تتعـدد هذا النظام یلخص  .()وإخضاعها إلى ضریبة وحیدة ...،أو مالیة
كتفي ل إلا لهذه الضریبة الوحیدة، أي أن الدولة تمصادره بتعدد أوجه نشاطه( لضریبة واحدة، فلا تخضع كل أنواع الدخ

بفرض ضریبة واحدة فقـط تـسعى مـن خلالها لتحقیق أهداف السیاسة الضریبیة. وبالرغم من وجود مزایا في تطبیق هذا 
ة لالنظام كالبساطة في التحصیل وانخفاض إمكانیة التهرب الضریبي فضلا عن انخفاض نفقات جمعها وتحقیق نوع من العدا

الضریبیة نسبیا لكن هنالك عیوب لهذا النظام منها انخفاض العوائد الضریبیة، كما أن إمكانیة تحقق الأهداف الاقتصادیة 
  المتعددة.اقل مما هو مطبق في نظام الضرائب 
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 فةلهذا النظام یعتمد على تخصیص ضریبة لكل نشاط، ونتیجة لهذا النوع نجد أنواع مخت نظام الضرائب المتعددة: -
 یعني فرض عدد من الضرائب المختلفة وذات النسب المختلفة التيو  ومتعددة من الضرائب باختلاف وتعدد الأنشطة؛

تتلاءم مع طبیعتها. ولهذا النظام ممیزات منها: انخفاض إمكانیة التهرب الضریبي، زیادة تحصیل الضرائب المتعددة مقارنه 
 بالضریبة الواحدة. 

 یمثل النسبة بين مقدار الضریبة والوعاء الخاضع لها یكون مقیاس أو سعر الضریبة: لسعر:من حيث واقعة ا -4 -3
تم التفریق وفق ی نسبیا، وسعر الضریبة إما أن یكون نسبیا أو تصاعدیا أو متدرج إلى الأعلى بصورة متناقصة أو تنازلیا.

 :هذا المعیار بين
 المادة الخاضعة لها، بأنها الضریبة التي یبقى سعرها ثابتا رغم تغير الضريبة النسبيةتعرف  :الضريبة النسبية -1 -4 -3

أي الضریبة التي یكون سعرها نسبة ثابتة من وعاء الـضریبة مهمـا كانت قیمة هذا الوعاء، )السعر ثابت ووحید بالنسبة 
 لجمیع المداخیل(.

ي بعیدة عن لمكلفين ولكن في الحقیقة فهأن الضریبة النسبیة تكون بشكل متساوي بين امن مميزات هذه الضرائب: 
العدالة الضریبیة، اعتبار الضریبة من وجهة نظر التقلیدیين ثمنا للخدمات المقدمة من طرف الدولة ومن ثم یكون ثمن 

 الخدمات العامة متساوي بصرف النظر عن الكمیات المشتراة منه. 
لضریبة كان سعرها الحقیقي یـزداد بازدیـاد المـادة الخاضعة لتكون الضریبة تصاعدیة إذا   :الضريبة التصاعدية -2 -4 -3

)وعاء الضریبة(. ویبقى نظام تصاعدیة الـضریبة أحـسن أسـلوب لتحقیـق العدالـة الضریبیة، ویمكن تقسیمه إلى قسمين 
 رئیـسیين، التـصاعد الإجمـالي والتـصاعد بالشرائح. 

ث یتم تقسیم المكلفـين إلـى عـدد مـن الطبقات، ویفرض على كل حی التصاعد الإجمالي )التصاعد بالطبقات(: -
من قانون  104طبقة معدل واحد على كامل القیمة يختلف عن معـدل الـضریبة بالنـسبة للطبقة الأخرى، حسب المادة 

 الي: الجدول التقسم المشرع الجزائري الضریبة على الدخل الإجمالي وفق  2021الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لسنة 
 ة في الجزائرالإجمالي يةالتصاعدأقساط الضريبة  :14الجدول 
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 بالنسبة للمداخیل الشهریة: 
 دج من إعفاء كلي من الضریبة على الدخل الإجمالي. 30.000تستفید المداخیل التي لا تتعدى مبلغ 

 تخفیض إضافي.  دج من 35.000دج وتقل عن مبلغ  30.000تستفید المداخیل التي تفوق مبلغ 
: ویسمى أیضا التصاعد بالأجزاء، حیث یطبق فیه معدل الضریبة المتـصاعد الجدید على الجزء التصاعد بالشرائح -

 الإضافي فقط من الدخل ولیس على الدخل بكامله.
 التهرب الضريبي ثالثاً: 

تعمل لفظ واحد والتشریعات الضریبیة لا تستعتبر ظاهرة التهرب الضریبي من الظواهر العامة في جمیع أنحاء دول العالم. 
ففي مصر والعراق تستعمل مصطلح التخلص، وفي لبنان والأردن مصطلح التلقي  یـشير إلـى الإفـلات مـن الضریبة،

  والتهرب، وفي سوریا مصطلح التهرب.
 تعريف التهرب الضريبي: -1

ارتكاب أیة  اء الضریبة دون نقل عبئها إلى غيره، ودونبأنه تخلص المكلف كلیًا أو جزئیا من أدالتهرب الضريبي یعرف 
 مخالفة لنصوص التشریع الضریبي، مما یؤثر في حصیلة الدولة من الضریبة. 

 التهرب الضريبي: وأشكال -2
 ویمكن أن نمیز بين عدة أشكال وأنواع للتهرب الضریبي:

ـف التجنب الضریبي، وهو اسـتغلال المكلوهو ما یعرف بالتهرب المشروع أو  المشروع:التهرب الضريبي  -2-1
امتناع المكلف من یعني و لبعض الثغرات القانونیة بغیة عدم تحقق الضریبة علیه بصورة صحیحة وعـدم الالتـزام بدفعها. 

المكلف إلى تخفیض أو التخلص من مستحقاته  أي .1أداء الضریبة بدون مخالفة لقوانين الضرائب ودون أن یتعدى علیها
 بیة.الثغرات الموجودة في التشریعات الضری ئیة باللجوء إلى وسائل تمكّنه من الاستفادة من الجبا

 :أن التهرب الضریبي یتكون من ثلاث أقسام أساسیة دفي ظل التعاریف السابقة، نج
  التهرب عن طریق وجود ثغرات في التشریعات الجبائیة؛ 
 قیق ریقة غير مباشرة في التهرب الضریبي في إطار تحقد تساهم الدولة بط :رب منظم من قبل القانونالمه

أهداف السیاسة الاقتصادیة، وذلك بتخفیض معدلات الضریبة على الأنشطة المرغوب فیها، مع زیادة هذه 
المعدلات على أوجه النشاط غير المرغوب فیه، مما ینتج عنه رب ضریبي ناتج عن تغیير سلوك المكلف من 

 (.ة الممنوحةمن الامتیازات الضریبیلنشاط ذو المعدل الضریبي المنخفض )الاستفادة خلال لجوئه إلى ممارسة ا
                                                           

  .34ص: 1999حسن مصطفى حسن، المالیة العامة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  1 
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كما یساهم المشرع الضریبي بضیاع جزء من موارد الدولة عند لجوئه لتقدیر الوعاء الضریبي جزافیا لبعض 
 .زائريلجالنشاطات في حدود رقم أعمال معين، ومثال ذلك نظام الضریبة الجزافیة في النظام الضریبي ا

  الضریبي  إن هذا الشكل من التهرب: الامتناع عن إنشاء الواقعة القانونیة التي یتناولها القانون الضریبي
،  المشروع، یعرف بالتجنب الضریبي، فهو یتحقق بامتناع المكلف بإنشاء الواقعة التي یتناولها القانون بالضریبة

 ة علیها ضریبة مرتفعة، وبالتالي تجنب الضریبة غيركالامتناع من الاستهلاك أو إنتاج سلعة ما مفروض
  .1ةالمباشر 

 يبي(:ر المشروع )الغش الض غير التهرب الضريبي -2-2
وهو مجموع السلوكات والممارسات التي تتم بهدف التحایل للتملص أو محاولة التملص كلیا أو جزئیا من تجنب دفع 

الأخطاء  ير شرعیة عن دفع الضرائب المستحقة، وصوره متعددة مثل تعمدلامتناع الكلي أو الجزئي بطریقة غوهو االضریبة. 
 .2دف تخفیض الإیرادات وتضخیم النفقاتبهالإداریة في التصريحات، 
 :3كل من  تعتبر على وجه الخصوص، ممارسات تدلیسیةوحسب المشرع الجزائري 

  ممارسة نشاط غير مصرح به؛ 
   استیداعها؛  ا أونها أو خز تهفاتورة، وذلك مهما یكن مكان حیاز إنجاز عملیات شراء وبیع البضائع، بدون 
   تسلیم فواتير وسندات تسلیم أو أي وثیقة لا تتعلق بعملیات حقیقیة؛ 
   نقل تقییدات حسابیة خاطئة أو وهمیة عمدا في الوثائق المحاسبیة التي یكون مسكها إجباریا بمقتضى

  التجاري؛القانون 
   ظیم إعساره، من طرف مكلّف بالضریبة متابع لدفع ضرائبهدف إلى تنتهكل مناورة. 

  اسبي(.)الإخفاء المادي الكلي أو الجزئي، الإخفاء المح یبي:ر الغش الضأو المشروع  غير التهرب الضریبيومن أهم أشكاله 
یبي الداخلي ر يحدث التهرب الضریبي الداخلي داخل إقلیم الدولة بمخالفة التشریع الض: التهرب الضريبي الداخلي -

 وذلك دون الأخذ بعين الاعتبار بجنسیة المكلف بالضریبة، ما إذا كان من مواطني الدولة أو شخصا أجنبیا عنها.
ذلك النوع من التهرب الضریبي الذي یستند إلى آلیات، سواء كانت قانونیة أو غير  هو ولي:التهرب الضريبي الد -

دف التقلیل ص الذي یدیرها، للتحایل على التشریع الضریبي للدولة المستهدفة، بهقانونیة، والتي تعكس النیة الواضحة للشخ
                                                           

 181،ص: 1998غازي عنایة، المالیة العامة والتشریع الضریبي، الطبعة الأولى، دار البیارق، عمان،  1 

2 André Barilari, Lexique fiscale 2eme édition, Dalloz, paris, 1992.p:92. 

،الجریدة الرسمیة العدد  2002،یتضمن قانون المالیة  22/12/2001 2مؤرخ في  21-01من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، قانون رقم  06المادة  3 
 23/12/2001،الصادرة بتاریخ  79
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من الضرائب إلى أدني حد ممكن. ومن أهم وسائل التهرب الضریبي الدولي: التهرب الضریبي بأسلوب الجنات الضریبة؛ 
  .1التهرب الضریبي بآلیة أسعار التحویل

 :أسباب التهرب الضريبي -3
 كلف.تتعلق أساسا بالوعي الضریبي لدى المكلف، الوضعیة المالیة للممتعلقة بالمكلف بالضريبة: الأسباب ال -3-1
 یزید التهرب الضریبي في أوقات الكساد ویقل في أوقات وفتراتالأسباب المتعلقة بالظروف الاقتصادية:  -3-2

ابة الجبائیة. نیانها الاقتصادي وتطور الرقالرخاء، كما يختلف أیضا نطاق التهرب الضریبي من دولة إلى أخرى باختلاف ب
 بالإضافة إلى عدم تنظیم الاقتصاد الوطني وانتشار الاقتصاد الموازي.

 تنحصر أساسا في تعقد وغموض التشریع الضریبي، التعارض في النصوص القانونیة.الأسباب التشريعية:  -
 من الجانب الكمي )العدد( أو الجانب النوعي )المستوى تنحصر في محدودیة الموارد البشریة سواءالأسباب الإدارية:  -

 العلمي، النزاهة(، بالإضافة إلى محدودیة الإمكانیات المادیة وثقل العبء الضریبي.
 :قياس التهرب الضريبي -4

 هناك طریقتين لقیاس حجم التهرب الضریبي:
عفاءات الضریبیة الضریبة الثابتة؛ منهج الإ وتضم )منهج نسبةطريقة القياس بالاعتماد على التشريع الضريبي:  -4-1

 الخاصة؛ منهج الضریبة القانونیة المحتملة؛ منهج الرقابة الجبائیة(. ولكل منهج عیوبه ومحاسنه.
وتضم )منهج إحصاءات سوق العمل؛ منهج التفاوت على طريقة القياس بالاعتماد على الاقتصاد الموازي:  -4-2

  ي؛ المنهج النقدي(. ولكل منهج عیوبه ومحاسنه.مستوى الدخل الوطني أو الفرد
  یستند هذا المنهج إلى معیاري الضریبة والدخل الوطني الخام.منهج نسبة الضريبة الثابتة:  -

 )مجموع الاقتطاعات الإجبارية المحققة(  –حجم التهرب الضريبي= )مجموع الاقتطاعات الإجبارية المقدرة( 
 حیث أن: 

 )النسبة الثابتة( xلإجبارية المقدرة = )الدخل الوطني الخام( مجموع الاقتطاعات ا
  100× المعدل العام للاقتطاعات الإجبارية =)مجموع الاقتطاعات الإجبارية المحققة /الدخل الوطني( 

یتم تقدیر حجم الاقتصاد الموازي على أساس حجم العمالة المشاركة منهج إحصاءات سوق العمل )القوى العاملة(:  -
 یه )الفرق بين عدد السكان الذین یفترض أنهم جزء من قوة العمل وعدد السكان المسجلين رسمیا بعقود عمل(.ف

                                                           
1Mahi Haji Shahi, Mechanisms to combat international tax evasion, Route Educational & Social Science Journal, Volume 
6(3) ; February 2019, p p:  .525- 535.  
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 )متوسط الإنتاجية للعاملين في هذا القطاع  xالدخل المتهرب منه= )عدد ساعات العمل في الاقتصاد الموازي( 
 آثار التهرب الضريبي: -5
ين ب الضریبي أثر سلبي على الخزینة العمومیة للدولة، بسبب اختلال التوازن بینتج عن التهر الآثار المالية:  -5-1

الإیرادات والنفقات، مما یدفع بالدولة إلى البحث عن بدائل تمویلیة أخرى لسد العجز المالي بإحدى الوسائل التالیة: 
 الإصدار النقدي؛ أو الاقتراض العام؛ أو زیادة العبء الضریبي.

 تصادية: الآثار الاق -5-2
ما يحد زیادة التهرب الضریبي یضعف قدرة الدولة التمویلیة لزیادة الاستثمار، ك أثر التهرب الضريبي على الاستثمار: -

 .1من قدرة الدولة على القیام بالمشاریع الاستثماریة العمومیة وتقلص حجم الإعفاءات الممنوحة في إطار ترقیة الاستثمار
رة مالیة حیث تكون المؤسسة المتهربة في درجة وف ا:تهالمنافسة بين المشروعات و إدارأثر التهرب الضريبي على  -

 عن تلك التي تؤدي واجباتها الضریبیة، كما لا یسمح بنجاح المشروعات الأكثر كفاءة والأحسن تنظیما لضعف تنافسیتها.
 زي.ظاهرة الاقتصاد الموانتیجة استفحال يساهم التهرب الضريبي في تراجع النمو الاقتصادي الرسمي  -
اختلال میزان العدالة الاجتماعیة في توزیع العبء الضریبي بين المكلفين بما یعمق الفوارق الآثار الاجتماعية:  -5-3

 بين طبقات المجتمع. وهكذا تشیع روح التهرب الضریبي في المجتمعات.
 الضغط الضريبي:رابعاً: 

طاعات سة وتقییم النظم الجبائیة، حیث أنه یبحث عن الإمكانیات المتاحة للاقتیعتبر الضغط الضریبي مؤشرا هاما في درا
 الضریبیة من أجل تحقیق حصیلة ضریبیة معتبرة، دون إحداث تأثيرات عكسیة على النشاط الاقتصادي.

 تعريف الضغط الضريبي وقياسه: -1
ؤشرات الكمیة قتصاد الوطني. ویعد من أهم المیعبر الضغط الضریبي على العبء الذي يحدثه الاقتطاع الضریبي على الا

 المستخدمة لتقییم النظم الضریبیة. 
 عموما یعبر مستوى الضغط الضریبي عن نسبة الاقتطاعات الضریبیة إلى الدخل القومي كما في المعادلة التالیة:

 

                                                           

  .162: ، ص2004ناصر مراد، التهرب والغش الضریبي، الطبعة الأولى، دار قرطبة للنشر والتوزیع،  1 

 100× الدخل القومي( ÷ معدل الضغط الضريبي= )مجموع القتطاع الضريبي
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في الدول المتقدمة. في هذا  25%( نسبة الضغط الضریبي الإجمالي المثلى بـ Colin Clarkنظریا حدد الاقتصادي ) 
( من خلال المنحنى المنسوب إلیه )منحنى لافر(. والذي فحواه  Arther Lafferالسیاق وضح الاقتصادي الأمریكي )

  The laffer Curve كثرة الضریبة تقتل الضریبة.
 : منحنى لافر06الشكل 

 
 

، أي الذي كلف قانونا بتحمله خصقیقي الشمن الجدیر بالذكر إنه لیس من اللازم أن یتحمل العبء الضریبي الح
 إلىء الضریبة بقد یتمكن هذا الشخص من أن ینقل ع خص الذي یدفع الضریبة من ماله الخاص بصفة نهائیة، وإنماالش

الضریبي، واستقرار هذا العبء في النهایة على شخص معين تفرض أهمیتها بهذا  رة نقل العبءغيره، ومن هنا فإن ظاه
 .الخصوص

تعين الإشارة إلیه تختلط بها، وهو ما ی ر التي قدن ناحیة أخرى فإن ظاهرة نقل العبء الضریبي قد ترتبط ببعض الظواهوم
هو  الأول: الجوانب الاقتصادیة للعبء الضریبي من خلال جانبين تطیع أن نعالجذا الإطار، وعلى ذلك فإننا نسهفي 

 .ير استقرار العبء الضریبيالضریبي، والثاني یتعلق بتفس ل العبءمشكلات نق
وهو  ،، هو من استهدفه المشرع الضریبي(الاسمي الممـول)أو ما یطلق علیـه الـبعض  ،القانوني (المكلف)الممول  نشير أن

داً على تحمیل ما إلا أنه سیعمل جاه ،من خلال الدوائر الضریبیة ةالخزینة العام بدوره سیقوم بأداء العبء الضریبي لصـالح
الحقیقي أو  المكلف ضریبي على كاهل المستهلك، والذي سیصبح الممول الواقعي أو ما یسمیه البعض ن دیـندفعه م

ن نقل عبئها إلى أي وذلك حين یعجز ع على المكلف قانوناً بدفعها، نهائیةوقد تستقر الضریبة بصفه  ،المكلف الفعلي
  .شخص آخر

و المكلف القانوني بها ة أیبي عملیة یتوصل بها دافع الضریبلضر یمثل نقل العبء ا :مشكلات نقل العبء الضريبي -2
ع الضریبة هو القانوني بدف روري أن یكون المكلفالغير، ومعنى ذلك إنه لیس من الض إلىنقل ما دفعه كله أو بعضه  إلى



:

1 2202- 3202.                70  

جر المستورد لسلعة اآخر، فالت إلىكل أو بعض الضریبة   كلف من نقلك إذا تمكن هذا المالذي یتحملها بصفة نهائیة، وذل
ر ععلى هذه السلعة، فإنه یمكن أن یقوم بنقل عبء هذه الضریبة من خلال تضمين س ركیةجمع ضریبة معینة مثلًا إذا دف

 .السلعة بقیمة الضریبة، أي عن طریق تحمیل عبء الضریبة على سعر السلعة هذه
لضریبة. ولا یثير المباشر ل تقرارام ظاهرة تسمى بالاسالضریبة، فإننا نكون أم ف القانوني قیمةولكن في حال تحمل المكل

 ا، أما الذي یثيرخل الحقیقي الصافي لمن یدفعهالد ص الضریبة منللضریبة هنا أي صعوبة حیث تنتق رالاستقرار المباش
 .يللضریبة أو العبء الفعل تقرار غير المباشرصعوبات في هذا الشأن فهو الاس

ة ثان تربطه به علاق إلىة الضریب ن نقل عبءتمكن المكلف القانوني بالضریبة م ر للضریبة إذاویتحقق الاستقرار غير المباش
إن عملیة رابع وهكذا، ف إلىثالث، والثالث  إلى خص الأخير من نقل عبء الضریبةقد یتمكن الش اقتصادیة، ومع أنه

 .نتشار الضریبةبعد ذلك، محققة ما یسمى بظاهرة ا تقرار فعليعبء الضریبي تنتهي باس نقل
 (الرؤوس) الأشخاصوالضرائب على  نقل عبئها الضرائب على التركات من الأمثلة على الضرائب التي لا یمكن
 الضرائب صناعي أو تجاري، ومن ذلك الذین لا یرتبطون بأي نشاط زراعي أو والضرائب على الدخل بالنسبة للمكلفين

 رض على الأشخاصالضرائب التي تف رائب التي یمكن نقل عبئها جزئیا فهيالض أماعلى المرتبات والأجور وما في حكمها. 
 أن دمات. في حينقیامهم بإنتاج السلع والخ في معاملات تجاریة مع آخرین بمناسبة الطبیعیين والمعنویين الذین یدخلون

 .قالإنفاو على التداول  عبئها بالكامل هي الضرائب التي تفرض الأمثلة على الضرائب التي یمكن نقل
 :1یما یأتيف بين ثلاثة أنواع من نقل العبء الضریبي نشير إلیها تباعا یمكن أن نفرق :صور نقل العبء الضريبي -3
ام، وذلك إذا تمكن لأمذ نقل العبء الضریبي صورة النقل إلى قد یأخ ام والنقل إلى الخلف:الأم إلىالنقل  -3-1

ذا المنتج بتخفیض ك حینما یقوم هالخلف وذل إلىهذا النقل مثلًا، وقد یكون  المنتج من نقل العبء الضریبي إلى المستهلك
ور عماله مثلًا أم بتخفیض المواد الأولیة المستخدمة أو أسعارها أو تخفیض تخفیض أجنفقات إنتاجه سواء من خلال 

اخلیاً  إذا تم الخلف د نقل إلىانتقل إلى الخلف، وقد یكون النفقات الإدارة والدعایة، وهنا یقال إن عبء الضریبیة قد 
ر نقل العبء و في هذه الحدود. وهناك صور أخرى من ص في نطاق المشروع، أو خارجیا إذا تم بين المشروع والمتعاملين معه

 .ریبةأخرى غير التي فرضت علیها الض إلىالضریبة من سلعة  انتقلتويحدث إذا الضریبي، وهو النقل المنحرف، 
 نهلأبدفع ضرائب معینة رع الضریبي بعض الأشخاص قد یكلف المش :والنقل غير المقصود النقل المقصود -3-2

، وعلى العكس يحسب أنهم سیتمكنون من نقل عبئها، فإذا نجح هؤلاء الأشخاص  في ذلك، فإن النقل یكون مقصودا َّ
 .نا یكون غير مقصودیرى عدم إمكان نقلها، فان نقل عبء الضریبة ه إذا كلف المشرع أشخاصا بالضریبة وهو

                                                           

 .199،  ص: 2016، الطبعة الأولى، دار الیازوري للنشر والتوزیع، عمان مقایضات الكفاءة والعدالة العامة المالیةإسماعیل، میثم لعیبي  1 
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خص ش إلىبالكامل  نقلها یكون النقل كلیا إذا تمكن المكلف القانوني بالضریبة من :النقل الكلي والنقل الجزئي -3-3
ر ویمكن تصوی .نكون أمام نقل جزئي لعبء الضریبةآخر، أما إذا لم یتمكن هذا إلا من نقل جزء من الضریبة، فإننا 

 ا یتضح في الشكل. بء الضریبي كمالععملیة نقل 
ل مختلفة ردود فع يحدثكل أن عملیة نقل العبء الضریبي تبدأ بعد صدور قانون فرض الضریبة الأمر الذي الشإذ یبين 

رار غير مختلفة للعبء الضریبي الفعلي أو ما یسمى بالاستقلدى دافعي هذه الضریبة، وهو ما ینتج عنه إحداث مسارات 
 .المباشر للضریبة

 عملية نقل العبء الضريبي: 07الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .200، ص: مرجع سابق ،میثم لعیبي إسماعیل المصدر:

 :عملية العبء الضريبيل المحددةالعوامل  -3
اج السائدة من ناحیة، ونوع نفقة الإنت إن عملیة نقل العبء الضریبي تتوقف أساسا على مدى مرونة طلب وعرض السلعة

 .من ناحیة أخرى
يختلف القدر من الضریبة الذي یمكن أن یتحمله المستهلك باختلاف درجة : لب وعرض السلعةدرجة مرونة ط -

رنا َّ تعذر علیها الضریبة م طلب وعرض السلعة، وكقاعدة عامة فإنه إذا كان الطلب على السلعة أو الخدمة المفروض مرونة
 إلىیبة سلعة أمكن نقل جانب كبير من الضر على هذه ال نقل العبء الضریبي على المستهلك، وكلما قلت مرونة الطلب

یمكن أن  الإنتاج هذا المستهلك. أما إذا كان عرض السلعة أو الخدمة المفروض علیها الضریبة مرنا، فإن ذلك یعني أن
المستهلك من خلال  لىإجزء أكبر من الضریبة  یتكیف بسهولة للظروف التي فرضت معها الضریبة، ولهذا فانه یمكن نقل
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العرض غير مرن، فإن البائع یتحمل النصیب الأكبر من عبء الضریبة. ومن  لسعر، وعلى العكس من ذلك إذا كانرفع ا
 :عبء الضریبة بين المنتج والمستهلك طبقا للعلاقة الآتیة ثم فإنه یتم توزیع

 
 
لضریبي بما علیه نقل العبء ایترتب  زیادة سعر السلعة أو الخدمة نتیجة لفرض الضریبة إن د:نوع تكلفة الإنتاج السائ -

لعة المفروضة علیها نقص إنتاج الس إلىالفترة الطویلة فإن ذلك یؤدي  انكماش الطلب في الفترة القصيرة، أما في إلىیؤدي 
إن السعر یتجه ف المنتج یتوازن في سوق المنافسة الكاملة عندما تتساوى التكلفة الحدیة مع سعر السوق، الضریبة. فإذا كان

لضریبة، وتختلف تكلفة ا إلیهاتكلفة الإنتاج مضافا  التساوي مع تكلفة الإنتاج الحدیة الجدیدة، أي إلىفرض الضریبة بعد 
 تكلفةوالاقتصادیة والاجتماعیة للعملیة الإنتاجیة بين تكلفة متناقصة وتكلفة متزایدة و  الإنتاج باختلاف الظروف الفنیة

 ة.ثابت
یقل  إذا ما تحمل الشخص العبء النهائي للضریبة، فإن دخله. والعبء الضريبي يبةالضر  انتشارویمكن أن نمیز بين 

تهلاك، على الاس هإنفاقالحد من  إلى (على فرض بقاء العوامل الأخرى على حالها)ه الأمر الذي یؤدي ب ذه الضریبةبمقدار ه
هكذا إنفاقهم على الاستهلاك، و  ینقصون من تهلاكیة، وهم بدورهمالسلع الاسوهذا یعني نقص دخول من یزودونه ب

ة تختلف عن بضریوإن كانت تنتهي بحالة توازن تنشأ بعد فرض ال اقتصادیة متعاقبة، ة اضطراباتة محدثر الضریبحتى تنتش
 :ویمكن تصویر الفرق بين عملیة نقل عبء الضریبة وظاهرة إنتشار الضریبة كما یأتي .التوازن السابقة على فرضها حالة

 أصحاب  لىإیمتد  انتشار الضریبة على الفرد الذي تستقر عنده حدا على الاستهلاك بینما یفرض
قص المكلف الضریبي يجعل من غير الضروري أن ین المشروعات التي تنتج السلع الاستهلاكیة، فإن نقل العبء

 .آخر إلىالخاص إذا نجح في نقل العبء الضریبي كلیاً  أو جزئیا  القانوني من استهلاكه
 إن ظاهرة ظل شروط معینة، ف كون نقل العبء الضریبي ممكنا بالنسبة لبعض الضرائب فقط وفيإذ ی

 الاستهلاك الخاص، في الانكماشیترتب على كل ضریبة بعض  الضریبة تتعلق بكل أنواع الضرائب، إذ انتشار
ة بنفس كیالاستهلا  عاما بحیث یشمل ویصیب كل السلع الانكماشمن الضروري أن یكون هذا  ولكن لیس

 .الدرجة
تدخل عوامل ما لا نهایة، إذ ت إلىتستمر  الضریبة شأنها شأن ظاهرة نقل العبء الضریبي لا انتشارومع ذلك فان ظاهرة 

 .فعالیتها اقتصادیة وتنظیمیة تخفف من أثرها، وتقضي على
 

 ة الطلبمرون/ مرونة العرض=  عبء الضريبة على المنتج/ عبء الضريبة على المستهلك
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 الازدواج الضريبي:خامسا: 
. وهو يختلف هائعدد فرض الضریبة على المكلف بأدابت بيالازدواج الضريیشير مصطلح : الضريبيالازدواج تعريف  -1

التي تقوم على أساس تعدد الأوعیة الضریبیة كالضریبة على الثروة والضریبة على رؤوس الأموال  المتعددةعن الضرائب 
 .ضرائب مختلفة باختلاف الأوعیة لهابة على رؤوس الأموال المنقولة فكالعقاریة والضری

ضریبي فرض نفس الضریبة أو ضریبة متشابهة لها أكثر مـن مرة على نفس الشخص، وعن نفس المال یقصد بالازدواج ال 
 .وفي نفس المدة

یتضح من التعریف السابق وجوب توفر شروط معنیة لتحقق الازدواج الضریبي والتـي  الضريبي:الازدواج شروط  -2
 :1يتتمثل فیما یل

وط قیام ظاهرة الازدواج الضریبي أن یكون الشخص المكلف نفسه من بين شر  :وحدة الشخص المكلف بالضريبة -
 .هو الذي یتحمل نفس الضریبة أكثر من مرة

یقصد بوحدة الضریبة المفروضة لقیام ظاهرة الازدواج الضریبي، أن یدفع المكلف نفس  :وحدة الضريبة المفروضة -
 .بیعةفع ضـریبتين متشابهتين أو من نفس النوع أو الطالضریبة مع توفر جمیع الشروط الأخرى أكثر من مـرة، أو أن یـد

ون یتعين بالإضافة إلى الشروط السابقة، كي یتحقق الازدواج الضریبي أن یك :وحدة المادة المفروضة عليها الضريبة -
بة ومحلها یوعاء الضریبة أو المادة الخاضعة لها محلا للضریبة أكثر من مرة واحدة، أي أن تكون المـادة أو موضوع الضر 

حدة و  واحدا، أما إذا فرضت الضریبة في كل مـرة علـى مـادة مختلفة، فلا تكون هناك ظاهرة ازدواج ضریبي بالرغم من
  ة.الشخص المكلف بـدفع الضریب

نهـا یشترط أخيرا لتحقق ظاهرة الازدواج الضریبي وحدة الفترة التي تفـرض ع: وحدة الفترة المفروضة عنها الضريبة -
ریبة أكثر من مرة، أما إذا فرضت الضریبة على دخل المكلف في سنة معینـة، ثـم فرضت مرة أخرى على دخله ولكن الض

 .في سنة تالیة فإننا لا نكون بصدد ظـاهرة الازدواج الضریبي لاختلاف المدة المفروضة عنها الضریبة
 أنواع الازدواج الضريبي: -3
ضریبة من نفس النوع، أكثر من مرة، على الشخص أو  سهانف الضریبةض فر  ویعني المحلي: الضريبيالازدواج  -

 نفسه، بالنسبة إلى المال نفسه، في مدة واحدة.
، عن نفس الشخص في دولتين أو أكثربهة لها تحصیل نفس الضریبة أو ضریبة مشا ویعني: الازدواج الضريبي الدولي -

 نیة.ة، وعن نفس المدة الزمالمكلف بالضریبة، وعلى نفس المادة الخاضعة للضریب
                                                           

 .38 :، ص2004 ، الجزائروالنشر والتوزیعمحمد عباس محرزي، اقتصادیات الجبایة والضرائب، دار هومة للطباعة 1 
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ولتفادي الازدواج الضریبي الدولي وتجنبه فعادة ما یتم بناء على اتفاقیات تنص على أن مكان نشوء الدخل هو الأساس 
في فرض الضریبة، وهذا یعني أن الضـریبة تفرض في الدولة التي یتحقق فیها الدخل على سبیل المثال إذا حققت شـركة 

استثمار أو تنفیذ مشاریع بالجزائر ینبغي أن يخضع هذا الـدخل للقـانون الضریبي الجزائري دون القانون  صـینیة دخلا ما من
 .الضریبي الصیني
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 المحور الثامن:
 (الإيرادات الاستثنائيةغير العادية )الإيرادات  

 

 القرض العام:
 القرض العامتعريف  •

 خصائص القرض العام •

 أنواع القرض العام •

 انقضاء القرض العام •

 عن الضرائب العام القرض الاختلافأوجه  •

 (:لتمويل بالعجز)ا الإصدار النقدي الجدید
 الإصدار النقديتعريف  •

 الإصدار النقدي شـروط •
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 غير العاديةالإيرادات المحور الثامن: 

 (الإيرادات الاستثنائية) 
 إلیهوالقرض مصدر تلجأ  الأخرى،مصادرها  إلىة العامة یضاف الدول إیراداتیعد القرض العام مصدر آخر من مصادر 

تعتبر و  .عن تغطیة نفقاتها سواء الجاریة أو الاستثماریة الأخرىالدولة في الظروف غير الاعتیادیة وعندما تعجز مواردها 
 لیها، لماالاعتماد ع القروض العامة أحد مصادر الإیرادات العامة وذلك رغم الخلافات التي تثار بشأنها من حیث خطورة

 وخاصة ظم دول العالملها من مشاكل نتیجة الأعباء المتراكمة على القرض وخدمته، وقد تزایدت أهمیة هذا المصدر لمع
 أهمها:الحالات في العدید القروض  إلىالدولة وتلجأ ا. النامیة منه

  الضرائب  كون زیادة  ،رائببحیث لیس بمقدور الدولة زیادة الض الأقصىحدها  إلىعندما تصل الضرائب
 .تهدد النشاط الاقتصادي ومستوى المعیشة

  القرض أحیانا لمعالجة وضع اقتصادي معين كحالة التضخم إلىتلجأ الدولة. 
  مستواه  لغن كان مستوى الضریبة لم یبإعندما تكون للضرائب ردود أفعال عنیفة من قبل المجتمع حتى و

 الأقصى.
 الإصدار النقديب النفقات العامة تلجأ إلى ما یسمى تغطیةلتي ذكرناها سابقا عاجزة عن ا التمویلعندما تكون وسائل 

لحكومة ا هو من أحد الوسائل التي تلجأ إلیها الدولة من أجل تمویل عجز موازنتها، فتقومو .الجدید أو التوسع في الائتمان
صادر تضخمیة م ویل التضخمي نظراً لاعتماده علىبالتوسع النقدي أي إصدار نقود جدیدة، ویطلق على هذه الآلیة بالتم

دافها أجل تحقیق أه من الارتكاز على مدخرات حقیقیة، فهو من الأدوات المقصودة التي تستخدمها الدولة من بدلا
 .الاقتصادیة

 أولًا: القرض العام:
لخاص للدولة، ا انون العام أوالقرض هو عبارة عن مبلغ من المال یقوم بدفعه أحد أشخاص القالقرض العام:  تعريف -1

ها الدولة أو أحد تستدین وذلك بموجب عقد یرتكز إلى نص قانوني ویتضمن مقابل الوفاء، فهو عبارة عن مبالغ نقدیة
فائدة عنها تبعا  الالتزام بردها، ودفع هیئاتها من الأفراد أو البنوك أو من الهیئات العامة أو الخاصة المحلیة أو الدولیة بشرط

 .روط المتفق علیهاللش
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 القرض هو عبارة عن عقد تبرمه الدولة أو أحد هیئاتها العامة مع الجمهور أو مع دولة أخرى تلتزم بموجبهوبالمختصر ف
 .1على سداد مبلغ القرض وفوائده بحلول موعد السداد، ویكون ذلك طبقا لإذن من السلطة التشریعیة

 خصائص القرض العام: -2
تتعهد الدولة و  ن باقي إیرادات الدولة المالیة، ذلك أنه یدخل إلى خزینة الدولة بصورة مؤقتة وبمقابل،القرض العام ع فيختل

ویمتاز القرض  .بإعادة رأسمال القرض إلى الدائن مضافا إلى ذلك تعویض لهذا الدائن بفوائد سنویة مقابل القرض الممنوح
 :2العام بالخصائص التالیة

قرض أو عیني، لكن ال القرض العام الذي یتم الحصول علیه قد یكون بشكل نقدي أن إذ القرض مبلغ من المال: -
 ؛النقدي هو الأكثر شیوعاً 

عندما تقع الدول بأزمات اقتصادیة ومالیة خطرة، أو عندما تواجه عموما، لكن  القرض العام یدفع بصورة اختیاریة -
تل ها بقروض بصورة إجباریة فتكون القروض هنا إلزامیة، لا تخهذه الظروف تلزم الدول مواطنی عدوانا خارجیًا، وفي مثل

 ؛عن الضریبة سوى أنها غير نهائیة
 تستدین الدولة من أشخاص الخاص ففي القرض العام أوالقرض العام یدفع من قبل أحد أشخاص القانون العام  -

تلجأ  ما،كون بجنسیتها ومن الأجانبأفراد( الذین یتمتع) القانون العام )هیئات أو مؤسسات أو شركات( أو الخاص
 ؛ومؤسسات مالیة وطنیة وإقلیمیة ودولیة طلباً للقروض الدولة إلى دول أجنبیة

طة أكان هذا الشخص هو السل ینحصر القرض العام بأشخاص القانون العام فقط سواء لقرض العام یدفع للدولة:ا -
 ؛ وإداريالمؤسسات والهیئات التي تتمتع بشخصیات اعتباریة وباستقلال مالي المركزیة أو وحدات الإدارة المحلیة والبلدیات أو

 ؛القرض العام یتم بموجب عقد -
ذن مسبق إاستناداً إلى  العام تقوم الدولة بعقد القروض العامة وإصدار سندات الدین إذالقرض العام یصدر بقانون:  -

 ؛تراضالاق یصدر من السلطة التشریعیة، ویتضمن الموافقة على
لذا یطلق على  علیها، المتفق القرض إلى الدائنين مع الفوائد السنویة المترتبة علیه ضمن الشروط ةعادإتتعهد الدولة ب -

 .()الضریبة المؤجلة القرض ب

                                                           

 .164: ص، 2011 ، عمانیعللنشر والتوز  سعید علي محمد العبیدي، اقتصادیات المالیة العامة، الطبعة الأولى، دار دجلة 1 

 .97ص:  ،مرجع سابق، عقیل حمید جابرالحلو، سعود جاید مشكور 2 
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  :1تنقسم القروض العامة إلى عدة أنواع بحسب اختلاف المعیار الذي یستند إلیه التقسیم، وأهمها أنواع القرض العام: -3

 :(القروض الداخلية والقروض الخارجية)مصدر القروض  من حيث -1 -3
 تأتي من النظام المصرفي أو أجهزة تجمع الأموال مثل هیئة التأمینات، ویمكن الاقتراض القروض الداخلية: -

لداخلیة، والقروض ا من الجمهور مباشرة، والقروض من المدخرات مثل: شهادات الإستثمار والسندات، وأذونات الخزانة
 .الدولة ب فیها المواطنون أو المقیمين على إقلیمتتصدرها الدولة داخل حدودها الإقلیمیة، ویكت

طبیعیين أو  تجاه أشخاص غير مقیمين في إقلیمها، سواء كانوا أشخـاصااتمثل مدیونیة الدولة  القروض الخـارجية: -
 .بیة أو هیئات دولیةمعنویين ممثلين في شركات؛ أو هیئات خاصة أو حكومـات أجن

 (:القروض الاختيارية والقروض الإجبارية)حرية الاكتتاب من حيث  -2 -3
 .واختیارا هي القروض التي یكتتب فیها الأفراد أو الهیئـات الوطنیة، الخـاصة أو العامة طواعیة القروض الاختيارية: -
 .إجباریا الهیئـات الوطنیة، الخـاصة أو العامة وغيرهافهي القروض التي یكتتب فیها الأفراد أو  القروض الإجبـارية: -
 (:القروض قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجلمن حيث الزمن ) -3 -3
 .تسدد لفترة لا تزید عن سنة :القروض القصيرة -
 .فهي التي تتراوح مدتها بين سنة وخمس سنوات :القروض متوسطة الأجل -
 .لتي تتجاوز مدتها خمسة سنواتفهي تلك القروض ا :القروض طويلة الأجل -
 :انقضاء القرض العام  -4

لدین العام، وتختلف ا أو بمعنى آخر سداد قیمة القرض وتخفیض مقدار ،یعني انقضاء القرض العام الوفاء بقیمته للمكتتبين
و يخير قاقها أمیعاد استح طرق تسدید القرض باختلاف نوع القرض وشروطه، فمثلا القروض قصيرة الأجل تدفع في

تبدالها بدین آخر السندات لحاملیها أو باس الدائنون بتثبیتها في قروض طویلة الأجل، أما القروض الدائمة فتسدد برد قیمة
ى طویلة الأجل فیتم تسدیدها في مواعیدها عل دائم أو طویل الأجل، ولكن بمعدل فائدة أقل، أما فیما يخص القروض

 :2وسنتطرق إلى هذه الطرق فیما یلي .القرضتهاء آجال فعة الأخيرة مع اندفعات، وتكون الد

                                                           

 .102: ص، 2001مصر حامد عبد المجید دراز، مبـادئ الاقتصاد العــام. مركز الإسكندریة للكتاب،  1 

، 4201، الجزائر رةبسكأطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة  ،زائر وتونسمقارنة بين الج دراسة المیزانیة في علاج الموازنة العامة للدولة سیاسةلحسن دردوري،  2 
 .92 -91: ص ص
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یث یتم تسدیده ح یعتبر تسدید قیمة القرض الطریقة الطبیعیة لانقضاء القرض، :حين الاستحقاقالعام وفاء القرض  -
ض قصيرة و الاسمیة للسندات للمكتتبين فیها، وتعتمد الدولة على هذه الطریقة عندما تلجأ إلى القر  ترد القیمةبشكل تام و 
 .تسدیدها یتم عن طریق اللجوء إلى موارد الدولة العادیة والتي لا تتطلب مبالغ كبير الأجل، لأن

اقها تثبیت الدیون هو تحویل الدیون قصيرة الأجل والتي حل موعد استحق: تسديد القرض العام عن طريق التثبيت -
وسط أو قرض العام قصير الأجل فتصدر بدله قرض متحیث تقوم الدولة بتحدید فترة ال إلى قرض مثبت طویل الأجل،

مبلغه بنفس مبلغ القرض السابق، وتقوم الدولة بالسماح للمكتتبين في السندات السابقة للاكتتاب  طویل الأجل ویكون
 .الجدیدة، وما تجدر إلیه الإشارة هو أنه یمكن لعملیة التثبیت أن تكون اختیاریة أو إجباریة في هذه السندات

 انقضاء القرض العام بالتبدیل هو قیام الدولة بتغیير السندات القدیمة بسندات :سديد القرض بأسلوب التبديلت -
ولكن بأسعار فائدة منخفضة، والهدف من هذا التبدیل تخفیف عبء الدیون العامة، وعادة  جدیدة بنفس القیمة الاسمیة،

السوق  سطة، وتلجأ إلیه الدولة في حالة انخفاض أسعار الفائدة فيعلى الدیون طویلة الأجل والمتو  ما یقتصر هذا التبدیل
 والمالیة و التي تكون أقل مما هو متفق علیه في شروط العقد، وقد یكون التبدیل اختیاریا أو إجباریا، حیث یكون النقدیة

قرض جدید أو  إصدار ن طریقاختیاریا عندما تترك الدولة الحریة لحملة السندات في الاختیار بين تخفیض سعر الفائدة ع
وم الدولة تق عندما استرجاع قیمة سندات القرض القدیم، وذلك حسب القیمة الاسمیة لهذه السندات، ویكون إجباریا

 .دولة من سیادةال بتخفیض سعر الفائدة على القرض العام دون موافقة المكتتبين، وهذا استنادًا إلى ما تتمتع به
تهدف عملیة الاستهلاك إلى التخلص من الدین الناجم عن القرض،  :يق الاستهلاكتسديد قيمة القرض عن طر  -

 المكتتبين على دفعات متتالیة، فیتم تسدید قیمة القرض على عدة مراحل وتركز الدولة وذلك بواسطة إرجاع قیمته إلى
سددها ومن أهم القروض التي تلا تتمكن من تسدید قیمة القرض وفوائده في الآجال المحددة،  على هذا الأسلوب عندما

 الطریقة هي القروض المؤبدة، فتكون الدولة حرة في طریقة تسدید القرض وهذه الطریقة تعرف بالاستهلاك الدولة بهذه
واء س ، أما إذا كانت القروض ذات أجل محدد ورغبت الدولة في تسدید قیمة هذا القرض قبل انقضاء آجالهاريیالاخت

 .حدة فیعرف بالاستهلاك الإجباري للقرض العامعلى دفعات أو دفعة وا
 :1نذكر أهم أوجه الاختلاف فیما یلي :عن الضرائب العام القرض الاختلافأوجه  -5

  ت.اعلى عكس الضرائب التي تتمتع بخاصیة عدم تخصیص النفقلمجال معين أو قطاع معين. القرض موجه  

                                                           

سیدي أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة (، 2010 -2000) حالة الجزائر ما بين  ديدور السیاسة المالیة في تحقیق التوازن الاقتصا،بوري محي الدیــن 1 
 .66 -65، ص ص: 2018، الجزائر بلعباس
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   في غير أنه و  یةالضرائب التي تتمتع بصفة الإلزام على عكس الاختیاریةالقروض تدرج في تقسیم النفقات
 زام.حالات خاصة قد تتسم القروض بصفة الإل

 لدین(.علیه )خدمة اقروض تعد عبئ على الخزینة سواء بأصل القرض أو بالآثار المالیة المترتبة ال  
 الناجمة عن القروض بالنظر إلى أثار الضرائب الاقتصادیة الآثار اختلاف. 
  التي و  قتصادیةلاا المالیة العالمیة فرض لبعض السیاسات یئاتن القروض والمتعلقة خصوصا بالهقد ینجم ع

لالیة في تسطير ستقكامل الاة  لدولل على عكس الضرائب التي تكون فیها .لا یكون اقتصاد الدولة مستعدا لها
 مناسبة.السیاسات التي تراها 

 (:زلتمويل بالعج)ا الإصدار النقدي الجديدثانياً: 
وسیلة  تباعإعندما تعجز وسائل التمویل السابقة عن توفير مبالغ نقدیة كافیة لتغطیة النفقات العامة، فان الدولة تلجأ إلى 

ام الوسیلة تسمى بالإصدار النقدي الجدید والذي یقصد به قی أخرى عند الضرورة لسد العجز الحاصل في الموازنة، وهذه
ویطلق على هذه  دة،محدتمكنها من تغطیة العجز المتحقق بموازنتها في فترة زمنیة  نقودالدولة بإصدار كمیة جدیدة من ال

 .الفقه المالي )التضخم المالي( أو التضخم الاقتصادي الوسیلة في
هو . و اخلق كمیة من النقود الورقیة تستعمله الدولة في تمویل نفقاته الإصدار النقديیعني  :الإصدار النقديتعريف  -1

لات في الإقتصاد الاعتیادیة في حجم المعام لحكومة بإصدار نقدي جدید خلال فترة معینة بنسبة تتجاوز نسبة الزیادةقیام ا
 .1الوطني خلال نفس الفترة مع افتراض ثبات سرعة تداول النقود

والخدمات  السلع النقود عند الأفراد ثم زیادة طلبهم على شراء هو الزیادة التي تحصل في كمیة ویقصد بالتضخم المالي
العام للأسعار، ومن ثم انخفاض القیمة الحقیقیة للنقود، ولا یتحقق هذا الأمر غالبا إلا  الذي یؤدي إلى ارتفاع المستوى

 :2الشرطين الآتیين حدأبتوفر 
الجهاز ز في البلاد المتقدمة حیث یعج یتمثل في وجود حالة استخدام كامل للاقتصاد القومي كما يحدث أحیانا :الأول 

 .على السلع والخدمات الإنتاجي فیها عن تلبیة الزیادة المتحققة في الطلب الكلي
ي حالة بعدم وجود طاقات إنتاجیة عاطلة وه یتمثل في وجود حالة اقتصاد جهازه الإنتاجي غير مرن وتتمیز :الثاني 

 لتوسع في الإنتاج. الإنتاجیة غير قادرة على ا أجهزتها أنموجودة في معظم البلاد النامیة حیث 
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 تتمیز بوجود طاقات إنتاجیة عاطلة فان زیادة وسائل الدفع ستؤدي إلى ففي الحالة الأولى أي حالة الدول المتقدمة التي
 وزیادة الإنتاج والاستخدام، أما في الحالة الثانیة الموجودة في معظم البلاد النامیة وهي حالة تشغیل هذه الطاقات
 یكون لها آثارا رآخبتعبير  مل فان زیادة عرض النقد بهذه الوسیلة ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار أيوجود الاستخدام الكا

وأصبح هناك قواعد وشروط تلتزم بها الدولة عند اللجوء إلى الإصدار النقدي للحفاظ على قیمة العملة  تضخمیة مباشرة
المتزاید عدا  تدبير السیولة اللازمة مقابل الإنتاج المحلى المحلیة، ولم یعد یقبل طبع النقود إلا لأسباب اقتصادیة من أجل

 .1حالات الحروب والأزمات
ویعد الإصدار النقدي إیرادا نقدیا للدولة تستفید من الفرق بين سعر تكلفة طبعها والقیمة الاعتباریة لها، وقد تلجأ الدول 

ا، وفي كلتا الحالتين لتخفیض وبعده إیرادا نقدیا للدولة أیضأحیانا إلى تخفیض قیمة عملتها ویعد الفرق بين قیمة النقد قبل ا
أصبحت الدولة تستخدم ذلك التأثير في الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة، ففي عصر السواق المفتوحة الحالي أصبحت 

 نسیاسة رفع وتخفیض قیمة العملة وسیلة هامة للتحكم بحجم الصادرات والواردات الذي ینعكس بدوره على كل م
 المیزان التجاري والمیزانیة العامة.

عندما تلجأ الدولة إلى هذه الآلیة والمتمثلة في الإصدار النقدي لا بد من توفر العدید من  :شـروط الإصدار النقدي -2
 :2أهمها الشروط لعل من

تهلاكیة من أجل الاس لعأن تقوم بتوجیه أموال الإصدار النقدي الجدید لإنشاء مشاریع استثماریة تساعد في زیادة الس -
 .النقدي علیها أن یوفر لها متسعا من المرونة في عرض هذه السلع لتحمل الزیادة في الطلب

سة لكي لا مدرو  نقدي جدید عبر دفعات بكمیات بإصدارألا تقوم الحكومة بعملیة الإصدار دفعة واحدة، بل تقوم  -
 .تضر بالاقتصاد الوطني

 .لإنتاجیةا وطني للدولة التي تعتمد على الإصدار النقدي مرنا خصوصا في أجهزتهلا بد أن یكون الاقتصاد ال -
 :3الآتیة اتالاعتبار  تأخذ أناللجوء إلى هذه الطریقة في تمویل النفقات العامة يجب  إنفوبشكل عام 
 الطلب مدى مرونة الجهاز الإنتاجي وقدرته في الاستجابة للمتغيرات التي تحصل في. 
 لعائد المرتفع الإنتاجیة ذات ا لأسلوب في تمویل النفقات الاستثماریة لا سیما في المشاریعاستخدام هذا ا

اللازم  جماح الأثر التضخمي الذي يحدثه التدفق النقدي والتي تتحقق خلال فترة قصيرة ، لكي یمكن كبح
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إنشاء   فترةالنقدیة في الإنتاج الجدید یساهم في إشباع الطلب المتولد من التدفقات أن أيلإنشاء المشروع، 
 .المشروع

 عند زیادة  الطلب علیها ضرورة دراسة مرونة الطلب الدخلیة للسلع المختلفة ومعرفة السلع التي یزداد
 .هذه السلع الدخول، ومن ثم العمل على إنشاء المشاریع التي تنتج
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 المحور التاسع: 

 ةــــــــــــــــة للدولــــــــــــــــزانية العامــــــــــــــــالمي

 ، عناصرها وأهميتهاالميزانية العامة للدولة تعريف
 ها، أهميتهاعناصر، تعريف الميزانية العامة للدولة •

 بین الموازنة وغیرها من الموازنات الفرق •

 : يزانية العامة للدولةمبادئ )قواعد( الم
 مبدأ السنوية •

  قاعدة وحدة الميزانية •

 قاعدة شمولية )عمومية( الميزانية •

 مبدأ توازن الميزانية •

 أنواع الميزانية العامة للدولة:
  الميزانية التقليدية )ميزانية البنود( •

  ميزانية البرامج والأداء •

  ميزانية التخطيط والبرامج •

  فريالميزانية ذات الأساس الص •
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  ة العامة للدولةالميزانيالمحور التاسع: 
جاء التنظیم المالي لدى الفینیقیين من خلال جمع الواردات ودفع ما یترتب على خزینة الدولة من واجبات. أما النظام 
المالي لدى بلاد الفرس، فقد شهد تطوراً مهماً مما یفرض على الدولة تنظیم إحصاءات تؤمن لها جبایة موارد مالیة معتبرة. 

هم أول من نظم الموازنة تاريخیاً، حیث كانت توضع لمدة خمس سنوات في عصر الإمبراطوریة الرومانیة. ویعتقد أن الرومان 
أن یصدر وثیقة  1628لكن الموازنة بمفهومها الحدیث هي من وضع انجلترا، حیث اضطر الملك شارل الأول في عام 

ول نع الملك عن جبایة أي مورد كان قبل الحصالحقوق، جاء فیها ضرورة موافقة النواب على ما یفرض من ضرائب، وامت
أصبحت السلطة التشریعیة في فرنسا تأذن بالجبایة والإنفاق بعیدا عن الملك ولا یعطى  1789على موافقة البرلمان. وفي 

  هذا الإذن لأكثر من سنة.
یاستها تي تحدد أهداف الحكومة و ستعد المیزانیة العامة للدولة من أهم أدوات التخطیط المالي، كونها الأداة الأساسیة ال

 ةتحدید النفقات العاملالها یرخص لالعملیة التي من خ. فالمیزانیة هي وبرامجها في كیفیة استغلال الموارد وعملیة توزیعها
 .1ددةزمنیة مح ةوالإیرادات العامة التي تمكن من تنفیذ السیاسة المالیة للدولة خلال مد

 ، عناصرها وأهميتهامة للدولةالميزانية العا أولًا: تعريف
 :تعريف الميزانية العامة للدولة -1
، التشریعیة ل السلطة التنفیذیة ویتم إقرارها من السلطةقب من تعد للحكومة مالیة خطة بأنها للدولة العامة المیزانیة فتعر 

للحكومة.  والاجتماعیة الاقتصادیة فالأهدا لتحقیق عیاً مالیة مقبلة، س لفترةوالنفقات العامة  للإیراداتوتحتوي تقدیرات 
تنفیذها   تنوي الحكومةالتي والمشاریع والبرامجالحكومیة  للأجهزة المالیة المخصصاتأرقام  علىفتحتوي  المیزانیةوأما وثیقة 

 . 2فرتة مالیة مقبلة خلال
ى أنها ئري عرف المیزانیة العامة علالمتعلق بالمحاسبة العمومیة. فإن المشرع الجزا 21/90حسب المادة الثالثة من القانون 

 ها نفقات التجهیز نمو  فقات الخاصة بالتسیير والاستثمارالوثیقة التي تقدر وترخص للسنة المالیة مجموع الإیرادات والن
 .3لنفقات بالرأسمال وترخص بهااالعمومي و 
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لمیزانیة العامة للدولة من الإیرادات المتعلق بقوانين المالیة. تتشكل ا 17/84وجاء في المادة السادسة من القانون 
 والنفقات النهائیة للدولة المحدد سنویا بموجب قانون المالیة والموزعة وفق الأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بها.

 عناصر الميزانية العامة للدولة: -2
 ،(المالیة المخصصات) يوالإنفاق) الإیرادات) يصیلالتحالعامة للدولة بجانبها  المیزانیة :خطة مالية بمثابةالعامة  الميزانية -

العامة للدولة تقر  فوالأهدا الاستراتیجیة، الخطط بالمقابلللحكومة.  والاجتماعیة الاقتصادیة الأهداف تحقیق في تساعد
 .دللبل والاقتصادیة المالیة الأوضاع في بالنظر كمن قبل الحكومة وذل

 من. المیزانیة صرعنا من مهم رصعنة العام النفقات تقدیرات إعداد :التنفيذية لطةالس قبل من تعد العامة الميزانية -
 الأمثل لاستخداما في مهم عامل مقبلة مالیة لفترة الجاریة والمصروفات والمشاریع البرامجدقة تقدیر نفقات  فإن جهة،

 تحقیق في ةكومیالح الأجهزة بين یقالتنس فإن أخرى، جهة ومن وفاعلیة، بكفاءة النفقات وتوظیف المالیةت للمخصصا
 النفقات ضمن لمتاحةا للموارد الأمثل الاستخدامالحكومیة في  الأجهزة بين یقلب التنسیتط للدولة، اتیجیةتر الاس الأهداف
 النفقات رقدیة في تالدق هو الدول في المطبق المیزانیة نظام جودة تقییم عناصر أهم من فإن ك،ولذل .جهة لكل المخصصة

 العامة الإیرادات تقدیر یف المالیة وزارة دور أهمیة نالرغم م وعلىبكفاءة.  الأهداف ولتحقیق التنفیذ لمتطلبات وفقاً  عامةال
ل جهاز حكومي ك  أن إلا للدولة، الاستراتیجیةالعامة والخطط  الأهدافالحكومیة في تحقیق  الأجهزة ينب والتنسیق للدولة

 المالیة للمخصصات دقیق رتقدی علىوللحصول  .للحكومة العامة للتوجهات وفقاً  قةبد العامة اتمطالب بتقدیر النفق
ة التشغیلی لخططا تحدید ذلك وقبل وفاعلیة، كفاءة  ذات میزانیة وأنظمة ين،مدرب موظفين یتطلب ذلك فإن والإیرادات،

 .والتنفیذیة لكل جهاز حكومي وللحكومة بشكل عام بدقة
ري من یزانیة بیانا تقدیریا مفصلا لما تتوقعه السلطة التنفیذیة من إیرادات وما يحوز لها أن تجتعد المالتقدير )التوقع(:  -

  نفقات خلال فتر زمنیة معینة عادة ما تكون سنة.
تتضمن توقعا لمبالغ النفقات العامة والإیرادات العامة لمدة لاحقة غالبا ما تكون سنة، یتطلب هذا الطابع التقدیري فهي 
یة العامة أقصى درجات الدقة والموضوعیة، إذ تتوقف أهمیة المیزانیة والواقع، ولا یمكن لمثل هذا التقدیر للمیزانیة للمیزان

العامة أن یتم بمنأى عن تغيرات النشاط الاقتصادي الكلي. العامة على دقة معایير التوقیع والتقدیر، ونجاحها في تقلیل 
عامة، ر فتقوم أجهزة الدولة المختلفة، بتقدیر حجم النفقات العامة والإیرادات الهامش الخطأ، وتقلیص الفجوة بين التقدی

اللازمة من أجل تنفیذ السیاسة أنواعها المتعددة، وبما یتفق مع أبعاد السیاسة المالیة للدولة. المالیة، بحیث تأتي هذه 
 ع أبعاد أنواعها المتعددة، وبما یتفق م بالتوقعات بصورة مفصلة وموزعة بين الإدارات العامة المختلفة، ومقسمة حس
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 .1السیاسة المالیة للدولة
یقصد بالإجازة موافقة السلطة المخولة بالتشریع المصادقة على الموازنة التي تقدمها الحكومة ممثلة الترخيص )الإجازة(:  -

  في رئیس الدولة.
كومة مة للدولة لسنة مقبلة، یتم عرض مشروع الحالعا والإیراداتبعد تحدید وتسجیل توقعات الحكومة بشأن النفقات 

 والأهدافیها التي یعتمد عل الأسسفحص  خلال، وذلك من وملائمتهعلى السلطة التشریعیة كي تتأكد من مشروعیته 
قات المقدر النف ملائمةثم مدى  الإیراداتأي مصادر  الإیرادات، حیث یتم التحقق من شرعیة عملیة تحصیل 2المرجو منه

ببنود المیزانیة العامة تمنح السلطة  والاقتناعوبعد دراسة مشروع الحكومة  ة.المسطر لها لتحقیق المنفعة العام هدافوالأ
 .از وهذا بإجراء المصادقة على مشروع قانون المالیة وتمضي الحكومة في تنفیذ المیزانیة العامةيجالتشریعیة الإ

 دوري لمدة سنة واحدة في معظم دول العالم تحضر الموازنة بشكلدورية الموازنة العامة:  -
 أهمية الميزانية العامة للدولة: -3

للدولة الذي تعلن عنه  الاقتصاديحیث ترتبط ارتباطا وثیقا بالمخطط  ،للدولة الاقتصادیةتعد المیزانیة أدا تنفیذ الخطة 
نظام الحكم  اختلافبالمراد تنفیذه يختلف  يالاقتصادأن نمط البرنامج  إلاالسلطة السیاسیة الحاكمة فور تولیها الحكم، 

 زمنیة لفتر الاقتصادیةالعامة والبرامج  الاتجاهات، حیث تعلن حكومات الدول الرأسمالیة عن )اشتراكي، رأسمالي وغيره)
یط لذلك يختلف مفهوم التخط الاشتراكیة. الأنظمةوالتخطیط المحكم كما هو علیه لدى  الإلزاممقبلة دون تضمینها صفتي 

لمطبق لدى كل ا الاقتصاديالبرنامج  خلالبتنفیذ كلا المخططين أي من  الارتباطالمالي لدى النظامين كما يختلف مدى 
لى میزانیات ع الاشتراكیةوالبرمجة في حين تركز الدول  الأداءنظام، حیث تعتمد أغلب الدول الرأسمالیة على میزانیات 

العامةّ  تبقى  لمیزانیةاوكیفیة تنفیذها، فإن  المیزانیةبين النظامين حول دور  فالاختلاكان نوع   ج. وأیاالتخطیط والبرام
 .تتحقق أهداف السیاسة العامة للدولة خلالهالوسیلة الوحید لضمان التوازن المالي للدولة الذي من 

 .العامة في مختلف النواحي خاصة السیاسیة و الاقتصادیة و القانونیة المیزانیة أهمیةتظهر 
تشكل المیزانیة العامة الواجهة المالیة لسیاسة الدولة العامة ومؤشرا لتوجهاتها الاقتصادیة  :من الناحية السياسية -

تكسبه المصداقیة و  لنظام السیاسي و تقدّمه،ا . فالمیزانیة المحكمة والسیاسة المالیة الجیّدة تشكل ضمان الاستقراروالاجتماعیة
ولي. كما قد تكون المیزانیة أداة تستعمل للضغط السیاسي اتجاه أنظمة معینة، حیث تشترط لدى الرأي العام الوطني و الد

 ماستريخت مثلا على الدول الراغبة في الانضمام إلى الاتحاد الأوربي عدم تجاوز نسبة العجز الاقتصادي لدیها  معاهدة
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 .في المیزانیة العامة 3%
تشجیع النمو انیة في المجال الاقتصادي من خلال التغيرات التي تحدثها المیزانیة لیظهر تأثير المیز  :من الناحية الاقتصادية -

الاقتصادي، وذلك عن طریق تشجیع الطلب الكلي الناجم عن زیاد النفقات الموجهة إلى مجال الاستثمارات، أو قصد 
سوم على البضائع لر لى زیاد فرض اتحفیز الإنتاج المحلي و ذلك عن طریق إتباع سیاسة حمائیة للاقتصاد الوطني ترتكز ع

 .أفضلیة للإنتاج الوطني امشه الأجنبیة لتحقیق
لتصویت تعد المیزانیة وثیقة قانونیة تصدر سنویا بموجب قانون المالیة النافذ في الدولة، حیث یعتبر ا: من الناحية القانونية -

ة امي وضرور شكل قانون یمنحها صیغة التنفیذ الإلز من اختصاص المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وصدور المیزانیة في 
و لا یمكن للسلطة التنفیذیة إذا دعت الضرور ة إلى موارد جدید بعد دخول قانون المالیة  ،ام مواعیدها و أحكامهااحتر 

حیز التنفیذ أن تفرض ضرائب جدیدة أو أن ترفع في نسبتها مهما كانت الظروف لتغطیة هذه الظروف الجدیدة، حیث 
 المكمل. یتطلب ذلك موافقة البرلمان عن طریق قانون المالیة المعدل أو

 :التفرقة بين الموازنة وغيرها من الموازنات -4
تختلف الموازنة العامة عن غيرها من الوثائق المالیة، والتي قد تختلط بها، لذلك لا بد من إعطاء توضیح لكل مفهوم من 

 یمالى أهم الوثائق المالیة التي یمكن أن يختلط مفهومها بمفهوم الموازنة العامة فأجل توضیح الصورة أكثر، وسوف نتطرق إ
 :1یلي
الموازنة العامة كما أشرنا إلیها سابقا تتعلق بمدة مقبلة ومستقبلیة تعتمد على  :الموازنة العامة والحساب الختامي -

أنفقت خلال  یرادات الدولة الفعلیة والتيقات واساب الختامي فهو بیان لنفتقدیرات یمكن تحققها من عدمه، بینما الح
  .فترة زمنیة سابقة، ومنه نلاحظ أن الموازنة العامة توضع لسنة مالیة بینما یوضع الحساب الختامي لسنة مالیة منتهیة

نقد الأجنبي لتبين الموازنة النقدیة ذلك البیان الذي یتضمن تقدیرات للموارد من ا :الموازنة العامة والموازنة النقدية -
في الاقتصاد الوطني ومجالاته وأوجه استعمالات هذه الموارد خلال فترة زمنیة مقبلة وعادة ما تكون سنة، و عندما نقوم 
 بالمقارنة بين الموازنة العامة والموازنة النقدیة نجد أن أرقام الموازنة العامة وحساباتها تكون بالعملة المحلیة، بینما تكون أرقام

ة النقدیة بالعملة الأجنبیة، ومن جانب آخر نجد أن الموازنة العامة تتعلق بالنشاط الحكومي، أما الموازنة النقدیة فهي الموازن
ي الوطني، ومن جهة أخرى نلاحظ أن وزارة المالیة ه تتعلق بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص وجمیع قطاعات الاقتصاد

  .ازنة النقدیة فهي من اختصاص البنك المركزيالتي تقوم بوضع مشروع الموازنة، أما المو 
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وموازنة الاقتصاد الوطني الموازنة الوطنیة یقصد بها التقدیرات الكمیة المتوقعة  :الوطنيةالموازنة العامة والحسابات  -
لف عن تللنشاط الاقتصادي الكلي للبلد بجمیع قطاعاته في علاقاته الداخلیة والخارجیة خلال فترة مقبلة هي سنة، وتخ

الموازنة العامة باعتبارها أكثر شمولًا من حیث ما تتضمنه من أرقام وبیانات من تلك الأرقام الموجودة في الموازنة العامة، 
والموازنة الوطنیة لا تحتاج إلى إجازة السلطة التشریعیة على عكس الموازنة العامة، أما فیما یتعلق بالحسابات الوطنیة فهي 

ن الحسابات التي تحتوي على تسجیلات لمختلف أوجه نشاط الاقتصاد الوطني، وهذا من خلال عبارة عن مجموعة م
حسابات الدخل الوطني ومكوناته وتوزیعه فهذه الحسابات هي حسابات فعلیة، أما حسابات الموازنة العامة فهي تقدیریة، 

ة المیزانیة العامة، و تفید كثيرا في رسم السیاسومن جانب آخر، فالحسابات الوطنیة تكون أكثر شمولا من بیانات الموازنة 
 .والتي تعتمد علیها الموازنة العامة للدولة

موازنات المشروعات العامة هي عبارة عن تقدیر لأهداف  :لموازنة العامة والموازنات التقديرية للمشروعات العامةا -
هداف للإنفاق الضروري لتحقیق هذه الأ ن كانت تحتوي على تصور دقیقلمشروعات وكیفیة بلوغها، وهي واهذه ا

وللإیرادات اللازمة لتمویلها، إلا انها تفتقر إلى عنصر الإلزام الذي تتمیز به الموازنة العامة عند اعتمادها، فتخصص هذه 
الموازنات للمشروعات العامة ذات الشخصیة المعنویة المستقلة عن شخصیة الدولة، وتعد هذه الموازنات بشكل مستقل 

 . يحتاج لموافقة السلطة التشریعیة وتسمى بالموازنات المستقلةلان موازنة الدولة، فتنفیذها ع
عة توضع الموازنات الملحقة خصیصا لبعض المرافق العامة التاب :لموازنات الملحقة والحسابات الخاصة على الخزانةا -

الحیویة، والتي  تقوم ببعض الأنشطة الاقتصادیة معنویة مستقلة عن شخصیة الدولة، فهي ةللدولة، والتي لیس لها شخصی
تتعلق برفاهیة الأفراد، أما فیما يخص الحسابات الخاصة على الخزینة العمومیة، فهي تلك الحسابات التي تخصص من أجل 

ا هیرادات عامة لأنها تبقى في هذه الحسابات مدة زمنیة ثم یتم إرجاعقات لا تعتبر بطبیعتها نفقات واإیرادات ونف
 لا.فلأصحابها، مثل مبالغ التأمینات للمقاولين ...الخ حیث تتعهد الدولة برد هذه المبالغ عند انجاز ما تم التعهد به 

 : مبادئ )قواعد( الميزانية العامة للدولةثانياً: 
تها وزاد من عددها یمن مبادئ الموازنة العامة هي قواعد نظریة كما وصفها فقهاء المالیة العامة وكتابها فمنهم من بالغ بقإ

ق وتختلف قیمة هذه المبادئ في الزمان والمكان وف ثانویة،لى مبادئ اساسیة واخرى إ الأهمیةومنهم من قسمها من حیث 
زمة أللموازنة العامة الذي كان سائدا لغایة  الكلاسیكيوقد ارتبطت هذه المبادئ بالمفهوم  للدولة.التشریع الوضعي 

وازنة ن مع تطور مفهوم المالیة العامة فقد تطورت مبادئ المألا إ الماضي،من القرن  الثلاثینیات الكساد الكبير في أوائل
 .الاستثناءاتلها العدید من  وأصبحالعامة 
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یقصد بسنویة المیزانیة أن یتم تقدیر الإیرادات والنفقات بصورة دوریة ولمدة : (annual budget) مبدأ السنوية  -1
 ل سنة مالیة میزانیة مستقلة بنفقاتها وإیراداتها عن میزانیة السنة السابقة وعن موازنة السنة اللاحقة.سنة واحدة، ویكون لك

أن فترة السنة یمارس في نطاقها أغلب الأنشطة الاقتصادیة، كما تضمن دقة تقدیر  :مبررات هذه القاعدة -1-1
عیة لك یؤدي إلى عرض الموازنات العامة على السلطة التشریفإذا كانت الدورة أقل من سنة مالیة فإن ذ الإیرادات والنفقات.

عدة مرات خلال السنة المالیة وإطالة فترة المناقشات البرلمانیة، وإذا كانت أكثر من سنة مالیة فإن من شأن ذلك إضعاف 
 رقابة السلطة التشریعیة بسبب إطالة مدة الدورة وتقلب الظروف الاقتصادیة خلالها.

یاسیة أو غالبا ما یتأثر تنفیذ المیزانیة بأسباب اقتصادیة أو س :الواردة على تطبيق مبدأ السنوية اتالاستثناء -1-2
 الأمرجانفي،  لفاتحامالیة وهو ما ینعكس سلبا على تطبیق مبدأ السنویة وبالتالي على افتتاح السنة المالیة عند تاریخ 

 :1 سنویة تتمثل فيالذي أدى إلى ظهور قواعد جدید تشكل خروجا عن مبدأ ال
اریع دون نفقات التسیير وتتعلق بعملیات تجهیز أو إنشاء مش الاستثمارهي میزانیات خاصة بنفقات  ز:برامج التجهي -

د لتمویلها، إلى إجراءات معق بالإضافة، تتجاوز السنة لإنجازهاقاعدیة أو حیویة تتطلب مبالغ مالیة ضخمة ومد طویلة 
عملیة تنفیذ برامج  وتتم الاستثماریةصة بها تكون محدد بمد انتهاء وتسلیم المشروع أو العملیة ولذلك فإن المیزانیة الخا
 .اعتمادات الدفع ،البرنامج رخص هما:التجهیز بإتباع إجراءین 

یة غير المستهلكة عند نهایة السنة المال الاعتماداتهي رخصة بموجبها یمكن للحكومة استعمال  الاعتمادات:ترحيل  -
واعتمادات  يراعتمادات التسیفي المفتوحة. ویظهر ذلك  الاعتماداتك بالنسبة للسنة المقبلة وهذا وفقا لطبیعة وذل

 التجهیز.
 ماداتالاعتالشهریة إلى تأخر وصول  الاعتماداتیرجع سبب وجود قاعد  (:عشر )الاثنيالشهرية  الاعتمادات -

دیسمبر من السنة  31 عدبالمیزانیة وبالتالي إجراء المصادقة على قانون المالیة  المالیة نظرا لتأخر مناقشة البرلمان لمشروع قانون
 .المعنیة

اب جدیة لم المعدلة التي تجریها الحكومة نظرا لتوافر أسببواسطة قوانين المالیة المكملة و تتم  :التكميلية الاعتمادات -
درات أو زیاد في كتقلبات سعر الصرف أو انخفاض قیمة الصا  قاعداد المیزانیة التنبؤ بها سابیكن بمقدور المصالح المكلفة بإ

مما یؤدي عموما إلى عجز مؤكد في أداء الموازنة العامة، لذلك تقوم الحكومة بتخصیص اعتمادات  ،الإجمالیةتكلفة النفقات 
 مستعملة وتحویلها إلى  غير الاعتماداتتكمیلیة لبعض القطاعات، أو تلجأ إلى تعدیل بعض بنود المیزانیة مما یسمح بنقل 
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 .1الإیراداتالخزینة العمومیة أو بتعدیل نسب الضرائب المفروضة لزیاد تحصیل 
تعني هذه القاعدة أن ترد النفقات العامة للدولة وإیراداتها : (unity of the budget) قاعدة وحدة الميزانية  -2

لفت من مختلف أوجه النفقات والإیرادات مهما اختضمن وثیقة واحدة تعرض على السلطة التشریعیة لإقرارها، وتتض
 .2مصادرها ومهما تعددت المؤسسات والهیئات العامة

وضوح وسهولة معرفة حقیقة المركز المالي للدولة، حیث أن الدولة لها حسابا مالیا واحدا. مبررات هذه القاعدة:  -2-1
ة ع الدخل القومي. بالإضافة إلى أن هذا المبدأ یساعد رقابوكذا سهولة تحدید نسبة الإیرادات والنفقات العامة إلى مجمو 

 . 3السلطة التشریعیة على تخصیص النفقات العامة حسب أوجه الإنفاق الأكثر ضرورة
 أهمها: :الاستثناءات من قاعدة وحدة الميزانية -2-2
رادات ونفقات بعض وتتضمن إی رد خاصةتتمتع بمواوهي میزانیة منفصلة عن المیزانیة العامة للدولة الميزانية الملحقة:  -

الإدارات والهیئات العامة التي تتمتع باستقلالیة مالیة في التسیير، كما تسري على هذه المیزانیة نفس القواعد التي تحكم 
قة نذكر حالمیزانیة العامة للدولة. ومن أمثلة المؤسسات العمومیة في الجزائر التي تعتمد في تسیيرها المالي على میزانیات مل

  على سبیل المثال: البرید، المطبعة العمومیة. وهي تظهر في وثیقة المیزانیة العامة في شكل وثیقة ملحقة بها.
وهي مجموعة من الحسابات (، O.H. Bة )وتسـمى كـذلك العملیـات خـارج المیزانیـالحسابات الخاصة بالخزينة:  -

في مدة لاحقة لأنها حسابات مؤقتة ولیست حسابات نهائیة كالقروض المالیة التي تدخل الخزینة على أن تخرج منها 
، وهي تظهر في وثیقة 17/84( من القانون 61إلى  48والتسبیقات والضمانات المالیة. في الجزائر نصت علیها المواد )

 المیزانیة العامة للدولة وذلك في الملحق الخاص بها بعد المیزانیة الملحقة. 
 :ةلخاصالحسابات امن أهم 

  القیام ببعض العملیات المؤقتة التي لیس لها طابع نهائي حیث تمنح الدولة مثال بعض القروض لهیئات
الخاص  07-304ومرافق معیـنة علـــى أن یتـــم ســـدادها لاحقا كحسابات القروض والتسبیقات، حساب رقم 

  (.CNEPوالاحتیاط )للتوفير  بمنح قرض خاص لـــلصندوق الوطني 
 صیص اعتمادا مالي من أجل تنمیة وتطویر مناطق معینة وذلك بتقدیم دعم مالي خاص من إیرادات تخ

 الجبایة  الإیراداتكفتح الصندوق الخاص لدى الخزینة العمومیة لتطویر مناطق الجنوب الممول من )الدولة 
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 (.089-302)حساب رقم  (%1البترولیة بنسبة لا تتعدى 
 2001ة )الإقتصادي للفتر  الإنعاش دعم ، وعنوانه برنامج302-089 خاص رقم تخصیص حساب-

2004). 
 ة للفتر  الاقتصاديالنمو  لدعم ، وعنوانه البرنامج التكمیلي302-120 خاص رقم تخصیص حساب
(2005-2009). 
 (2014-2010ة )الإقتصادي للفتر  النمو دعم ، وعنوانه برنامج302-134 خاص رقم تخصیص حساب. 
 (2019-2015ة )النمو الإقتصادي للفتر  توطید ، وعنوانه برنامج302-143 خاص رقم تخصیص حساب. 

ویة أي عكس المیزانیات التي تتمتع بالشخصیة المعن الاقتصادیةهي تلك المتعلقة بالمصالح والمرافق الميزانية المستقلة:  -
بقانون المالیة، لذلك تعد  العامة ولا ترتبط تلحق بالمیزانیة في تسیير شؤونها المالیة فلا استقلالیةالملحقة، حیث تمنح لها 

العامة  لا تخضع لأحكام التصویت ولا تظهر في وثیقة المیزانیة .میزانیة خارجة عن المیزانیة العامة للدولة بصفة مطلقة
  . من أمثلة المیزانیات المستقلة نذكر میزانیة النقل بالسكك الحدیدیة.للدولة

تعني هذه القاعدة بأن تشمل المیزانیة على جمیع نفقاتها وإیراداتها دون إخفاء ميزانية: قاعدة شمولية )عمومية( ال  -3
أو سهو، ودون إجراء خصم بين الإیرادات والنفقات )إظهار الناتج الخام لكل قطاع ولیس الناتج الصافي(، ودون تخصیص 

 (.17/84من القانون  8)المادة  -مبدأ الشیوع-أي نوع من أنواع الإیرادات العامة لتغطیة نفقة بذاتها 
 المیزانیة. وحد ةقاعد علیهاالتي تقوم  الاستثناءاتتشترك قاعد الشمولیة في نفس 

یقصد بهذه القاعدة أن تتساوى جملة الإیرادات العامة التي تتوقع الحكومة تحصیلها مع جملة  مبدأ توازن الميزانية:  -4
 خلال سنة كاملة.النفقات العامة التي تتوقع الحكومة صرفها 

تأسیسا لمبدأ التوازن لا تعتبر المیزانیة متوازنة إذا كان إجمالي النفقات العامة یفوق إجمالي الإیرادات العامة، لأن ذلك یعبّر 
الة فائض حفي المیزانیة، وبالمقابل فإذا كان إجمالي الإیرادات العامة یفوق إجمالي النفقات العامة یعبّر عن حالة العجز عن 

 .1 المیزانیةفي
 أنواع الميزانية العامة للدولة:ثالثاً: 
مع  وتتلاءم ة ذات كفاءة وفاعلیةمیزانیأنظمة  اقتراح إلىوالبحوث العلمیة سعت  في المالیة العامة المتخصصينسعى 

عدد  اقتراحك، تم ذلوالتنظیمیة للدولة. وسعیاً ل الاقتصادیةاحتیاجات الدول، وتكون قابلة للتطبیق، وتتواءم مع التركیبة 
  . المرجوويحقق الهدف  للتطبیقاعد في تبني نظام للمیزانیة قابل التي تس العناصرمن 
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الدولیة  لمعایيرلكن اعتباره نظام قابل للتطبیق وفقاً یمأن عدداً محدوداً منها  إلا، المیزانیةعلى الرغم من تعدد أنواع أنظمة 
 أبرزنذكر للدولة.  ةوالاجتماعی والاقتصادیةوفقاً للطبیعة السیاسیة والتنظیمیة العملیة من قبل الحكومات وذلك  والمماسة

 :الحكومات قتلمن  جزئيحالیاً بشكل كامل أو  المطبقة المیزانیاتأنواع 

 : أنواع الموازنات العامة.08الشكل 

 

، ص: 2011نشر والتوزیع، عمان محمد شاكر عصفور، أصول الموازنة العامة، الطبعة الثانیة، دار المسيرة لل المصدر:
197. 

 :(Traditional Budget) الميزانية التقليدية )ميزانية البنود(  -1
هي النموذج الأول للمیزانیة العامة بمفهومها الحدیث، وهي أكثر انتشارا في دول العالم حالیا في الدول النامیة منها كما 

د فیها من بسبب تركیزها على بنود المیزانیة وما یرصزانية البنود كميفي الدول المتقدمة. ویطلق علیها عدة تسمیات: 
ات العامة بين لأنها تركز على إحكام الرقابة على النفقميزانية الرقابة: اعتمادات مع ضرورة التقید بالبنود عند النفقات. 

 .1غيرةنة لأخرى لكن بمعدلات صلأن نفقاتها تزداد باستمرار من سالميزانية المتدرجة: الوزارات والمصالح الحكومیة. 
والنفقات  الإیراداتبویب ، فإن تالبنود لمیزانیةوفقاً . و انتشاراً وتطبیقاً في الدول الموازناتر أنواع ثأك البنودتعد میزانیة 

م هذه تقس عدة أبواب، ثم إلى المیزانیةالعامة تقسم  المؤسسةالعامة. وضمن میزانیة الوزارة أو  والمؤسساتحسب الوزارات 
 .بنود وذلك حسب نوع النفقات إلىفصول ومن ثم  إلى الأبواب

 (:الميزانية التقليدية)مزايا ميزانية البنود  -1-1
  ؛الموازنة لإعدادواضحة  وتعلیمات نماذجوجود 
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  ؛الإعدادسهولة 
  ؛)العامة الأموالصرف  علىإحكام الرقابة )النفقات  علىالرقابة الشدیدة 
  ؛(الإداري المدیر) الإنفاقعن  ةالمسؤولیسهولة تحدید 
  بين إیرادات ونفقات السنوات السابقة والمقارناتسهولة إجراء الدراسات. 

 (:الميزانية التقليدية)ميزانية البنود  عيوب -1-2
  ؛الاعتمادالتي ترصد لها  الأهدافعدم وضوح 
  ؛الأجلقصور في التخطیط الطویل 
  ؛عند التنفیذ المرونةقلة 
 ؛المیزانیةدائل وغیاب الدراسات التحلیلیة عند إعداد عدم تقییم الب 
  ؛الموازنةدة في یة جدیإدخال برامج أساس علىمیزانیة البنود لا تساعد 
 بالأداء المیزانیةاط عدم ارتب. 

 :(Achievement Budget) ميزانية البرامج والأداء  -2
 یدیـة إلـى موازنـة البـرامج والأداء بصـورة متوائمـة مــع الحاجــة إلــىلقـد ظهـرت الحاجـة إلـى الانتقـال مـن موازنـة البنـود التقل

 :1التالیةن هـذه الموازنـة ترتكـز علـى النقـاط إلـذا ف لـلإدارة.ضــرورة إدخــال الأســالیب العلمیــة 
 رئیسي  لتكـالیف كعنصـرتعــدیل النظــام المحاســبي كأحــد أدوات الإدارة المالیـة لیشـمل اسـتخدام محاسـبة ا

 ؛الموازنةترتكز علیه هذه 
  مثــل معــدلات الأداء والنسب المئویة الأداء،تحدیــد وســائل لقیــاس. 

تهـتم بتحدیـد البـرامج والأنشـطة التـي ینـاط بها تنفیـذ أهـداف معینـة وبالتـالي تحدیـد نطـاق القیـاس المالي على أسـاس هـذه 
طة الفرعیـة المتصــلة بها. ویهــدف القیــاس المــالي هنــا إلـى تحدید تكلفة كل برنامج على حدى. وبالتالي البـرامج والأنشـ

 تظهـر الموازنـة السـنویة مؤلفـة مـن عـدد مـن البـرامج مــن حیث أعبائها وإیراداتها. وهي ترتكز على تحدید وســائل لقیــاس
 المئویة. الأداء، مثل معدلات الأداء والنسب 
 :2یمكن اجمالها في: البرامج والأداءمزايا ميزانية  -2-1
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 المرصوفات بدل تخصیص البرامجمخرجات  على لاعتمادهاكل أفضل وذلك بش الإیراداتاعد في توزیع تس 
 ؛كما في میزانیة البنود  الإداریةالوحدة  علىاء بن
  بالإضافةمخرجاتها، و  والمشاریع البرامجتنفیذ  ، فإن عملیاتوالأنشطة البرامجكنتیجة لوجود مقاییس لنتائج 

 ؛ذات جودة عالیة وتحقق الهدف منها البرامجوسیلة للتأكد من أن  المخرجاتاعتبار قیاس  إلى
 تعزیز كفاءة  في أعلىساهمة بم، (الإداریةترشید استخدام القرارات ) الإداریةفي تحقیق الكفاءة  المساهمة

 ؛الحكومي الأداءوفاعلیة 
 تقییم أداء   اخلالهمعایير یتم من  باعتماد، وذلك المشاریعمدى كفاءة كل جهاز في تحقیق وإنجاز  قیاس

 .كل جهاز حكومي
 :1 یمكن اجمالها في: البرامج والأداءميزانية  عيوب -2-2

 مثلا؛ لامالإعوزارة كالحكومیة   والأجهزة البرامجفي بعض  (اسوحدات القی) الأداءة تحدید وحدات صعوب 
  ظمة دقیقة وجود أنعدم  بببسالحكومیة وذلك  الأجهزة نشاطاتبة توفير معلومات تفصیلیة عن صعو

 ؛الحكومیة الأجهزةد من یدالع ات للمعلومات فيوعدم توافر قواعد بیان
  ؛بشكل مستمر الإداریةو  المعلوماتیة للأنظمةوتحدیث  لمختصينارتفاع تكالیف تطبیقها لحاجة التطبیق 
  ن م الكثير، وذلك بسبب وجود المیزانیاتهذا النوع من  اعتمادخاصة في بدایة صعوبة إعدادها و

 ؛الحكومیة العامة والبرامج المشاریع لكثرةالتفاصیل، نتیجة 
  البرامجلى تحقیق ع للتركیز، وذلك نتیجة الأجلوتهمل التخطیط الطویل  الأجلتهتم بالتخطیط القصري 

 .للدولة الاستراتیجیةللخطط  البرنامج ملاءمةدى لم مع وجود تركیز أقل لأهدافها والمشاریع
 :(Programming Budget) ميزانية التخطيط والبرامج  -3

تهـدف فكـرة هـذه الموازنـة بشـكل رئیسـي إلى تحسين وترشید عملیة اتخاذ القرار فیما یتعلـق بأفضــل الطــرق والتوزیــع 
لبــرامج دولة. فهي أداة تخطـیط ووسیلة لاتخاذ القرارات التي تتعلق بالمفاضلة بـين اوالاســتخدام للإمكانیــات المتوفرة لدى ال
 بیان البـدائل  ،طویلة الأجل، وتحلیل أنظمة المنافع والتكالیف على: الاعتباراتالبدیلــة. ویرتكز هذا النوع من الموازنات 

 .2المحتملـة المتعلقـة بتخصـیص الموارد
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 :1 یمكن اجمالها في :لتخطيط والبرامجامزايا ميزانية  -3-1
  ؛امة للدولةالع بالمیزانیة، وذلك بربطها (للدولة الاستراتیجیةالخطة )إنجاز الخطة العامة  إلىتسعى 
  ؛العامة المیزانیةتوحد جهود العمل الحكومي. حیث إنها تقرب بين أجهزة التخطیط وأجهزة 
  إلى، وهذا یؤدي معالمجت علىكومیة وبين النفع الذي یعود الح اتوالمشروع البرامج على الإنفاقتربط بين 

 ؛والمشاریع لبرامجل، وذلك بربط العائد بالتكلفة المتاحةللموارد  الأمثل والاستخدامالحكومي  الإنفاق ترشید
 وطریقة أداء  لبرامجایسهم في التعرف على  والبرمجةن تطبیق میزانیة التخطیط أحیث  ،تقلل الهدر والضیاع

العامة عن طریق  لمیزانیةاتنفیذ  علىدید الرقابة آخر تش بمعنى. المیزانیةن م هادبعاتاسفیتم  المجدیةمل غير الع
 ؛والمشاریع للبرامج رمالمستالتقییم 

  ن م والمشاریع البرامجث إن طریقة تجمیع واختیار للسیاسات العامة. حی والموضوعيالعلمي  اسالأستوفر
 لاستراتیجیةاوضع سیاسة عامة للخطة  علىل النظم واتخاذ القرارات یعمل تحلی مواستخداالحكومیة  الأجهزة

 ؛أسس علمیة موضوعیة على المالیةوللسیاسة 
  الأجهزةلبات ط على بتاءولیس  والأهمیة الأولویةب حس علىأهمیتها وترتیبها  علىبناء  الأهدافتحدد 

 .فالأهداأو برنامج يخدم تلك  مشروعل لك المالیة المخصصاتن ثم یتم تحدید الحكومیة فقط، وم
 :2 یمكن اجمالها في: التخطيط والبرامجميزانية  عيوب -3-2

  ؛والنشاطات الحكومیة تحدیداً دقیقاً  الأجهزةلجمیع  الأهدافصعوبة تحدید 
  ؛بشكل مادي وملموس والمشاریع البرامجصعوبة تحدید عوائد بعض 
 یماولاسلحكومیة، ا الأجهزةفي بعض  والبرامجمیزانیة التخطیط  لتطبیق اللازمة المالیة التكالیفع ا ارتف 

 ؛الصغریة منها
   تصنیفات  الحكومیة حسب الإداراتإعادة تنظیم جمیع  والبرمجةیتطلب تطبیق نظام میزانیة التخطیط

 ؛المتماثلةوتجمیع النشاطات  البرامج
  والتدریب  لعامليناوكفاءة عالیة من  المحللينعدداً كبيراً من  والبرمجةیتطلب إدخال نظام میزانیة التخطیط

 ؛، مما یرفع من تكلفة التطبیقالمستمر
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 مهمةأن تصبح  إلى ؤديیمما  اللامركزیةوابتعاده عن  المركزیة إلىتحیزه  والبرمجةام میزانیة التخطیط یعیب نظ 
 .رات اتخاذ القرافي وصلاحیاتهاالتنفیذیة  الإدارةلطة لعلیا صنع القرارات، ویضعف من سا الإدارات

 :(Zero-Based budget) الميزانية ذات الأساس الصفري  -4
ى أنها )إغفـال البرامج السابقة في بدایة كل فترة مالیة(، وتعرف عل هي الموازنة التي تقوم على أسـاس البدایة مـن الصفر

ع وعة من النتائج أو المخرجات منظام یفترض عدم وجود أي نفقات أو خدمات فـي البدایة من أجل الحصول على مجم
 .1الأخذ بالاعتبار الحد الأدنى للتكلفة وتقییم مدى فاعلیة الإنفاق وفقا لهذا الاعتبار

 :2الميزانية ذات الأساس الصفريمزايا  -4-1
  ع كفاءة النفقات رف إلىأهمیة مما یؤدي  الأقلأو  الضروریةغير  والأنشطة البرامجإلغاء أو تخفیض مخصصات

 ؛لمتاحةاللموارد  الأمثل الاستخدامفي التنمیة، أي  الأكبر المساهمةذات  البرامج على بالتركیزمة العا
 الأنشطة على زبالتركیالحكومیة  الأجهزةفاعلیة  زیادة إلىیؤدي  كفاءة مما  الأكثر والأنشطة البرامج اراختی 

 ؛ت العامةام بدورها بتوفير الخدماالقی في الأجهزةز دور تعزی اهم فيالتي تس
  الترشید التاليوبفي اتخاذ القرارات  المسؤولينأكبر عدد ممكن من  بمشاركةالصفري  الأساستسمح میزانیة 

 المستویات الصفریة یتطلب مشاركة كل المیزانیة. وذلك لأن إعداد المركزیةفي عملیة اتخاذ القرارات والبعد عن 
الخاصة بالجهاز  المشاریعو  والبرامج الأنشطةلتنفیذ  المتوقعةكلفة والت مشروعفي تحدید أهمیة كل  المنظمةب الإداریة

 .الحكومي
 :3 الميزانية ذات الأساس الصفري عيوب -4-2

 ؛عدادللإ المطلوبةوالدقیق  الكبير المعلوماتبب حجم وذلك بس لإعدادهاجهوداً كبيرة  تتطلب 
 وتحدید  الأنشطة حرص لضرورة، وذلك نتیجة التقلیدیة بالموازنةوذلك مقارنة  لإعدادها طویلاب وقتاً تتطل

 ؛المیزانیةبینها في كل مرة تعد فیها  المقارنةالتكالیف لكل نشاط ومن ثم 
  مثال: البرامج بعض على، وذلك لصعوبة تطبیق مبدأ التكلفة والعائد المناسبةصعوبة اتخاذ القرارات .

 ؛الاجتماعیة والأنشطة البرامج
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 یتم لاعتبارات  البرامجالتكلفة والعائد، فإن تمویل بعض  بمبدألا تقاس  طةالأنشالرغم من أن بعض  على
 ؛الصفري سالأساتطبیق میزانیة  لإجراءاتحتى لو لم تكن موافقة  (اقتصادیة ،اجتماعیة ،سیاسیة)أخرى 

  یمكن وهو ما لا  یعوالمشار  البرامجعن كافة  اللازمةالصفري یتطلب توافر البیانات  الأساستطبیق میزانیة
 .لمطلوباالوجه  علىالصفري  اسالأسيحد من تطبیق میزانیة  توفيره لاعتبارات مالیة أو إداریة، مما

 15 -18من خلال القانون العضوي  الميزانية العامة للدولةماجاء من تعديلات عن  أهمنشير في الأخير أن 
 عشر. سنتطرق إليها بالتفصيل في المحور الثالث المتعلق بقوانين المالية،
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 المحور العاشر: 

ة ــــــــــــــــــــــــزانية العامــــــــــــــــــــــــدورة المي

 للدولة
 مرحلة التحضير وإعداد الميزانية العامة للدولة:

 الأعمال الأولية لمديرية الميزانية لوزارة المالية •

 منشور مديرية الميزانية لوزارة المالية •

 عيةتحضير الميزانيات القطا •

 الفحص النقدي لمقترحات الوزارات •

 مناقشة المقترحات على مستوى الوزراء •

 :مرحلة المناقشة واعتماد الميزانية العامة للدولة

 مناقشة المشروع على مستوى المجلس الشعبي الوطني •

 المصادقة على المشروع من طرف مجلس الأمة •

 مرحلة تنفيذ الميزانية العامة للدولة:

 اسب العموميالمحو الآمر بالصرف •

 مراحل تنفيذ النفقات العامة •

 مراحل تحصيل الإيرادات العامة •
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 دورة الميزانية العامة للدولةالمحور العاشر: 

 وتنفيذ الميزانية(  اعتماد، )تحضير، 
 

أحد أبرز  اللاحقة المیزانیات لإعدادة السابق المیزانیات من الاستفادةلذا فإن  ودائمة، تمرة، عملیة مسالمیزانیةعملیة  دتعُ
ا میزانیة تشمل دورة الموازنة العامة المراحل المتتالیة والمتداخلة التي تمر بهو نیة تتسم بالكفاءة والفاعلیة. میزا لإعداد الأدوات

دورة حیاة كاملة خلال . تمر المیزانیة بالدولة، والتي تجسد مدى المسؤولیة المشتركة للسلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة
 ذ،، التنفی)عتمادالا) الإقرار الإعداد،: المیزانیة دورة تشكل مراحل بأربع المیزانیة عملیة تمر ام،بشكل ع. 1الفترة المالیة

 .الرقابة
تشكل المیزانیة العمومیة للدولة التقدیر المتضمن والمعتمد للنفقات العامة والإیرادات العامة لمدة سنة مالیة، تمر في دورة 

 ،اومتطلباته هاومشاكل هاخصائص نهاكل عام، ولكل مرحلة م  لیة وتتكررمستمرة تتضمن عدة مراحل خلال السنة الما
 التحقق مسؤولیة هیالذي تقع علتبدأ بمرحلة التحضير والإعداد من طرف الحكومة، ثم الاعتماد من البرلمان  اوبذلك فإنه

 .2ابةقها، ثم مرحلة التنفیذ والر والاجتماعیة ومراقبة تنفیذ والمالیة الاقتصادیة السیاسة وسلامة صحة من
 مرحلة التحضير وإعداد الميزانية العامة للدولة: أولًا:

، ولماّ كانت الموازنة 3یقصد بإعداد الموازنة وضع بیان تقدیرات الإیرادات العامة والنفقات العامة للسنة المقبلة بصورة مفصلة
یاسیة والمالیة السائدة، روف الاقتصادیة والسالعامة الترجمة المالیة والفنیة للسیاسات والبرامج التي تضعها الحكومة في ظل الظ

فإن من حق السلطة التنفیذیة )وزارة المالیة بالتضامن مع القطاعات والوزارات الأخرى( أن تقوم بالإعداد والتحضير 
 :4ت، وذلك لعدة اعتباراللمیزانیة العامة

                                                           
 .235ص:  مرجع سابق، يحي عبد الغني أبو الفتوح، 1

، 2021 ، الجزائر03، العدد 07المجلد ، مجلة صوت القانون، یتعلق بقوانين المالیة 15- 18إعداد المیزانیة العمومیة في ظل القانون العضوي ، ك علیانمال 2
 .66ص: 

 .109: ص ،1997 ةالمملكة العربیة السعودیللتنمیة،  الإسلامي، البنك الإسلامي الاقتصادالعامة في  الموازنة، اللحیانيسعد بن حمدان  3
 .56، ص: 2018الجزائر (، 02یدةلالب) يلجامعة لونیسي ع؛ مــحــاضــرات فــي الــمــالــیــة الــعــامــة، آدم بن مسعود 4
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 جة كبيرة والنفقات بدر  الإیراداتقدر من غيرها على تقدیر أ، فهي الحكومة لأعمالالعامة برنامج  الموازنة
 ة؛من الدق

   ا؛ذهكنها من تنفیإعدادها بطریقة تم تتولىفیجب أن  الحكومةهو  الموازنةتنفیذ  یتولىالذي 
  ا لم لحكومةابواسطة  إلاأصبح أمرا معقدا یستدعي توفر معلومات وخبرات لا یمكن توفرها  الموازنةإعداد

 ؛لها من أجهزة ومرافق
 بیةالحز  صالحوالم بالأهواءدون تأثر  وأولویاتها الحاجات تحدیدقدر على أیذیة السلطة التنف. 

 لرئیسي في تحضير المیزیتولى وزیر المالیة الدور احیث . طة التنفیذیةلالس لقب نم مالعامة یتـالمیزانیة  عإعداد مشرو ئر في الجزا
لق بقوانين المالیة المتع 15-18م العضوي رقـ نالقانو  نم 69 . المادةهیلذا ما أكدت عه. و لالوزیر الأو اشراف  تحت العامة

 (.1اءس الوزر لا في مجالمالیة التي یتم عرضی طة الوزیر الأول بتحضير مشاریع قوانينلس ف بالمالیة تحتلیقوم الوزیر المك)
  .انیةیز الم عالمالیة السنوي ومشرو  نیدي لقانو هع التمرو إعداد المش نع المسؤولیتولى وزیر المالیة كما 

ارة المالیة تقوم هذه الهیئة بالتعاون مع باقي المدیریات المختصة بوز : الأعمال الأولية لمديرية الميزانية لوزارة المالية -1
بتقییم شامل لمجموع الإیرادات والنفقات لتتمكن بذلك من تقدیم عرض تحدد فیه المعالم الكبرى للوضعیة الاقتصادیة 

هذا العرض التقییمي من قبل وزیر المالیة  لیناقش داخل مجلس الحكومة مع باقي الوزراء وتحدید  والمالیة للبلاد، یقدم
 الأولویات المتعلقة بكل قطاع.

ة تقوم المدیریاستنادا للتوجيهات التي صيغت داخل مجلس الحكومة  :منشور مديرية الميزانية لوزارة المالية -2
ضير رات یتضمن هذا المنشور المبادئ التي يجب أخذها بعين الاعتبار في التحبتحضير منشور یتم إرساله لمختلف الوزا

 :2ویهدف هذا المنشور إلى
 ؛العام الإنفاقد والتذكير بضرورة ترشید لف القطاعات بإمكانیات البلوزارت مخت إعلام 
   ؛قبولةالم لنسب الزیادة الإشارةالمسموحة مقارنة مع السنة الماضیة مع  الإنفاقالتذكير بمستویات 
 ؛جیة التي يجب أن تقدم ضمنیا المقترحات المتعمقة بالمیزانیات القطاعیةهتحدید المن 
  المحددة الأولویاتالعام و  الإطارالتذكير بمنع تسجیل نفقات غير مدرجة في. 
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بتحضير  ئل لكل وزارةساة بالمیزانیة والو بناء على ما تضمنه المنشور تقوم المدیریة المكلف :تحضير الميزانيات القطاعية -3
زانیة میزانیة قطاعها بالتنسیق مع كل المصالح والهیئات التابعة للوزارة المعنیة بتحدید مقترحات للمیزانیة یتم بلورتها ضمن المی

 القطاعیة التي ترسل إلى وزارة المالیة، ويجب أن ترفق المقترحات المقدمة من طرف الوزارات القطاعیة بوثائق تبررها.
 یتم في هذه المرحلة دراسة مقترحات كل الوزارات في وزارة المالیة، من خلال:  فحص النقدي لمقترحات الوزارات:ال -4

  لها؛ قارنة المبررات المرافقةبمدراسة مجموع النفقات 
 ؛ى مستوى النفقاتلا عهمحاولة كشف المطالب المبالغ فی 
  ؛ارةا عن كل وز هكلمقارنة كل المقترحات بالمعطیات التي تم 
   في إطار نفقات المستخدمين المقرحةالتحقق من عدد المناصب. 

یضاحات إضافیة ب إلذه المقترحات وإما طهى للمقترحات القطاعیة یتوج إما بموافقة وزارة المالیة علإن الفحص النقدي 
 .ائدالس الأمرهو التخفیض و ب تصحیح في بعض النفقات خاصة نحو لومبررات حول بعض النفقات، أو ط

 في هذه المرحلة یتم مناقشة المقترحات بين وزیر المالیة الذي یسعى إلى مناقشة المقترحات على مستوى الوزراء: -5
ترشید النفقات دون إحداث اختلالات في التوازنات المالیة الكبرى، وبين مختلف الوزراء الذین یهدفون إلى رفع مستوى 

 یة.كیم رئیس الوزراء أو رئیس الجمهوریة في بعض القطاعات والحالات المعنالإنفاق العام. وقد یلجأ للفصل فیها إلى تح
 :مرحلة المناقشة واعتماد الميزانية العامة للدولة ثانياً:

بعد الخطوات المذكورة في مرحلة التحضير، تُـعِّد وزارة المالیة مشروع لقانون المالیة والمیزانیة یتم طرحه على الهیئة التشریعیة 
یوما من  75من الدستور فإن البرلمان یصادق على قانون المالیة في أجل أقصاه  20والمصادقة. وبناءً على المادة  للمناقشة

سبتمبر من كل سنة على أقصى  15تاریخ إیداعه لدیه، على أن الحكومة مجبرة على إیداع المشروع لدى البرلمان في آجال 
 .1تقدیر

 :الشعبي الوطنيمناقشة المشروع على مستوى المجلس  -1
ة قانون المالیوع یودع مشر : )لق بقوانين المالیةالمتع 15-18م العضوي رقـ نالقانو  نم 70 المادة حسب ماجاء في نص

أكتوبر كأقصى حد من السنة المالیة التي تسبق السنة المالیة المعنیة  7 س الشعبي الوطني في تاریخلسنة لدى مكتب المجلل
 (.2صريحة الأحكام القانونیة الجدیدة أو المعدلة غةویضم موادا تتناول في صی

 مناقشة المشروع من طرف المجلس الشعبي الوطني إجمالا وتفصیلا تتم خلال: دراسة المشروع من طرف لجنة المالیة والمیزانیة.
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ات المتعلقة المعطیفي جلسة عامة حول  مساءلة الوزراءثم تقدیم المشروع أمام أعضاء المجلس من طرف وزیر المالیة لأجل  
من الدستور. لتتم عملیة التصویت أولا  123، 122، 121بكل قطاع. فإذا كان هناك تعدیل فهو يخضع لأحكام المادة 

 على النصوص محل التعدیل مادة بمادة ثم بصیغة إجمالیة.
س لالمجفه. تاریخ إیداع نیوما م 75 اهالمالیة في مدة أقصا نى قانو لع البرلماندق یصا رالدستو  نم 146 المادةحسب و 

س الأمة الذي لإلى مج له، ویرسهتاریخ إیداع نم إبتداء یوما 47 اهالمالیة في مدة أقصا عى مشرو عل ؽالشعبي الوطني یصاد
 ة الأعضاءجنة المتساویلیتاح ل الغرفتين بين فیوما، وفي حالة الخلا 20ل أج لخلا هیلالنص المصوت ع فورلى ع قیصاد

الحكومة بأمر  عوریة مشرو هیصدر رئیس الجمیوم 75 أجل في  هیلوفي حالة عدـ المصادقة ع هبت في شأنلل مأیا 08ل أج
 .المالیة نقوة قانو  هل

 :المصادقة على المشروع من طرف مجلس الأمة -2
س لبعد دراسة المشروع والتصویت علیه من طرف المجلس الشعبي الوطني، يحیل رئیسه النص المصوت علیه إلى رئیس مج

 أعضائه. ولیس لأعضاء الغرفة الثانیة الحق في¾ أیام، حیث یصادق مجلس الأمة علیه بأغلبیة  10الأمة في غضون 
  .1التعدیل لكن الدستور منحهم حق القبول أو رفض التعدیلات المدرجة في الغرفة الأولى

 مرحلة تنفيذ الميزانية العامة للدولة: ثالثاً:
د ثم المصادقة والاعتماد تصبح المیزانیة العامة في إطار ما یسمى بقانون المالیة جاهز لیتم بعد عملیة التحضير والإعدا

الإمضاء علیه من طرف رئیس الجمهوریة وصدوره في الجریدة الرسمیة لأجل التنفیذ. وتنفیذ المیزانیة ینقسم إلى عملیات 
 لمحاسبون العمومیون.دفع النفقات وعملیات تحصیل الإیرادات من طرف الآمرون بالصرف وا

مادات و وحدة تنفیذ الاعتهالبرنامج ه )ى أنلع لق بقوانين المالیةالمتع 15-18م العضوي رقـ نالقانو  نموقد نصت المادة 
التوزیع  هذا ا، بموجب مرسوم، فور صدور قانون المالیة ویتمهیلیتم التوزیع المفصل للاعتمادات المالیة المصوت ع المالیة،

 نسبةالتخصیص بالوحسب وحسب الأبواب عي أو المؤسسة العمومیة حسب البرنامج والبرنامج الفر  ارةحسب الوز 
 للاعتمادات غير المخصصة.

 المسؤولين عن:البرامج و  يذه الاعتمادات المالیة لفائدة مسير هیتم وضع 
 ؛المركزیة المصالح المركزیة والمصالح غير 
 ؛من برنامج زءفة بتنفیذ كل أو جللمكیئات العمومیة تحت الوصایة االمؤسسات واله 
 ف بتنفیذ كل أو جزء من برنامج...لیمیة عندما تكلیئات الإقاله 
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 الآمرون بالصرف: -1
اعتباره رئیسا إداریا ، بواداریامالیا  عمومیةتسیير إدارة و نیة أمر إدارة و لى بصفة قانو شخص یت لكعام   هجو ب رفبالص الآمر

 .1الإداریة، رئیس المؤسسة يدلس الشعبي البلالي، رئیس المجو زیر، الو لبالنسبة ل نالشأ هوا، كما له
یعد آمراً بالصرف كل شخص يخول له القانون القیام بعملیات مالیة تتعلق بالمال العام، سواء كانت هذه العملیات تخص 

 الإیرادات العامة أو النفقات العامة، وقد یكون الآمر بالصرف معینا أو منتخبا. 
 شخص لك  فمیة: یعد آمرا بالصر و العم المحاسبة ونقان في 23 المادة في فبالصر  للآمر فتعری تحدید شرعالم حسب

  :2 یات التالیةلالعم يأ ؛21 ،20 ،19 ،17 ،16ا في الماد هإلی المشار یاتلالعم لتنفیذ هلمؤ 
 للإیراداتالتصفیة بالنسبة و  الإثبات. 
  لمنفقات بالدفع بالنسبة الأمرو ، التصفیة مالالتزا. 

م ، باسـالإداریةو  ةیات المالیلالعم لتنفیذ ناو قان هلیؤ  شخص لك: "  هبأن فبالصر  الآمر فتعری نیمك الأساسذا هى لع
 ي. الإدار الطابع  میة ذاتو المؤسسات العمو یئات اله ولة أو لحساب الدو 
 هناك:نجد  أصناف الآمرون بالصرف: -1-1
 هابانتخ وأ هتعیین متـ الذم هو الرئیسي، فبالصر لآمرا :(principal Ordonnateur) الآمر بالصرف الرئيسي -
دون بصفة مباشرة  تراخیص المیزانیةطات الخاصة بلالس هتمنح ل يالذو ا، لى إدارتهو التي یت یئةهلل يالإدار  مر اله رأس ىلع

 وسیط.
 :3تمنح صفة الآمر بالصرف الرئیسي حصریا للفئات الموالیة 

 التسیير المالي للمجلس الدستوري والمجلس الوطني الشعبي ومجلس الأمة ومجلس المسؤولون المكلفون ب
 المحاسبة؛

  الوزراء في حدود الاعتمادات المفتوحة في میزانیة الدولة المخصصة لتسیير الوزارة إضافة إلى الحسابات
 الخاصة للخزینة المرخصة في قانون المالیة؛

 الوالي في حدود میزانیة الولایة؛ 
  المجالس البلدیة الذین یتصرفون لحساب البلدیات؛رؤساء 
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 المسؤولون المعینون قانوناً على رأس المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري؛ 
 المسؤولون المعینون قانوناً على مصالح الدولة المستفیدة من میزانیة ملحقة. 

 من حةللمص رئیس لك  یا،و ثان فیعتبر آمرا بالصر  :(secondaire Ordonnateur) الثانويالآمر بالصرف  -
ا دات التابعة لهحو ى منح اللع الأساسيا نهو میة التي ینص قانو یئات العماله والمؤسسات أأو  الممركزة، غير لةالدو  مصالح
تتمتع  لامیة و میئات العالهو مؤسسات لل التابعة حداتوالو  الممركزة غير المصالح ذهه أن مالع المالي، الاستقلال نشیئا م

 .یةو خصیة المعنبالش
دات الحكومیة اللامركزیة الوح یقوم الآمرون بالصرف الرئیسیون بتعیين الآمرین بالصرف الثانویين من أجل تنفیذ میزانیة

لأولي لمیزانیة الوزیر باعتباره الآمر بالصرف ا أو الموظف الذي تحصل من( الولایات مثل المدراء التنفیذیين على مستوى)
 .الإنابة عنه للقیام بتنفیذ بعض العملیات المالیةالدولة على تفویض ب

 یاتالعمل ینجز عندما اليالو  هو حید،الو  فبالصر الآمر :(unique Ordonnateur) الوحيدالآمر بالصرف  -
 لاحة في مجو الدفع المفت ضع اعتماداتو میة غير الممركزة، حیث تو یز العمهالخاصة ببرامج التج لةالدو  بنفقات قةالمتعل المالیة

 .1یةلبالما لفلمكالوزیر ا لقب من یضتفو  أو مقررق طري نع هتحت تصرف ارالاستثمو  یزالتجه نفقات
حید، و الو  الرئیسي فبالصر الآمر صفتي قتالو  نفس في ليحم قد فبالصر الآمرباعتبار  :بالصرف المفوض له الآمر -
 نكأ  المباشرة، هطتلتحت س عينو ضو مرسمين م ظفينو مإلى  هقیعو یض تو تف لیاتهو مسؤ تحت و  حیاتهصلا نضم هل كنیم هفإن
 العام كاتبلل توقیعه لياالو  یضتفو  أو ،وزارته وىمست ىلع بالمالیة لفمدیر المكلل وأ هانو لمدیر دی هقیعو زیر تو ض الو یف
 .فس المؤسسةلیة في نبالما المكلف ولمسؤ لل الإداریةمیة و قیع مدیر المؤسسة العمو یض تو كتفو ا، هى رأسلعهو التي  یةلاللو 
ا بشأنهلهم ض و فیات المالیة الملالعم ونیباشر و  ،ضينو المف وأ نالمساعدی فبالصر نالآمریتسمیة  ونیأخذ ونظفو الم ؤلاءه

 هم.قیعو توهم ضو ف نالذی نحیدیو ال وأ الرئیسیين فبالصر نالآمریلیة و مسؤ و طة لتحت س
 وتكمن مهامه في:: الآمرون بالصرفمهام  -1-2
 لصرف النسبة للنفقات:مهام الآمر با -

  عقد الالتزامات بالنفقات العامة؛ 
  المكلف بالتسویة  إصدار أوامر دفع النفقات وتوجیهها مرفقة بوثائق الإثبات الضروریة للمحاسب العمومي

 .أو الدفع

                                                           

 .61، ص: مرجع سابقسـكوتي،  خـالد 1 
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  :مهام الآمر بالصرف بالنسبة للإيرادات -
  إثبات حقوق الهیئات التي یشرفون علیها؛ 
  تصفیة الإیرادات؛  
   إصدار أوامر الإیرادات التي تضمن تحصیلها والمصادقة علیها للمحاسبين العمومیون المكلفين بعملیة

 .التحصیل
 المحاسب العمومي: -2

، حیث یعد محاسبا عمومیا كل شخص یعين قانونا للقیام بالعملیات 21 -90من القانون  33 حسب نص المادة
 :1الموالیة

  حیث یعد التحصیل والدفع الاجراء الذي یتم بموجبه ابراء الدیون اتتحصیل الإیرادات ودفع النفق ،
 ؛2العمومیة

   ضمان حراسة وحفظ الأموال والسندات والقیم والموارد المكلف بها وحفظها؛ 
   ؛م والممتلكات والموارد العمومیةتداول الأموال والسندات والقی 
 .حركة حسابات الموجودات 

را رقابیا و د يیؤدو ة، هج نالعامة م الإیراداتو بتنفیذ النفقات وم یق هوج فو مي مزدو العمر المحاسب و د نحظ ألانذا به
هم ظائفو ل ةلمكم وأ حقةمل المالیةم اختصاصاته تعتبر نالذی فبالصر نالآمری نى العكس ملعو . ىة أخر هج ناما مه

 المالیة یاتلالعم لفمختو تنفیذ المیزانیات  فيهم ر و د نیة، حیث ألحیات أصصلا ونیمارس میينو العم المحاسبين ن، فإالإداریة
 هم. ظائفو  أساس یعد
بصفة  ونتصرفی نالذی میينو العم المحاسبين نم صنفين یمكن التمییز بين :المحاسبون العموميونأصناف  -2-1

 : 3یضو التف والتخصیص أ
 هبصفت تصرفی نأ يأ صیص،التخ لى سبیلیات علعملفیذ لبالتن لفالمحاسب المك هو المحاسب العمومي الرئيسي: -

  نع ابه رو لمأما یاتلالعم لالمحاسبیة لك هتلاسج في ئيهاالن التنفیذ قطری نذا عوه ،(Assignataire) محاسبا مخصصا
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 .1اسبةالمح سلمجأمام  اهعن ولالمسئو  هقو صند طریق
 خزینة العمومیة؛ أمين الخزینة المركزیة؛العون المحاسبي المركزي لل: ویتصف بصفة المحاسبين الرئیسیين التابعين للدولة كل من

 .2أمين الخزینة الرئیسي؛ أمناء الخزینة في الولایة؛ الأعوان المحاسبون للمیزانیات الملحقة
 وهو محاسب یقوم بتنفیذ العملیات الخاصة بالإیرادات والنفقات لفائدة المحاسب الرئیسي المحاسب العمومي الثانوي: -

 .(Mandataire) یضو لتفا لى سبيلیات المالیة علبتنفیذ العموم یق كما أنه،  ويخض لرقابته
ویمتلك صفة محاسب عمومي ثانوي للدولة كل من: قابضو الضرائب؛ قابضو الجمارك؛ أمناء خزائن خزینة ما بين 

  .3لقطاع الصحيا الجامعیة؛ أمناء خزائن الاستشفائیةالبلدیات؛ قابضو أملاك الدولة؛ محافظو الرهون؛ أمناء خزائن المراكز 
عن مهام المحاسب العمومي: یعتبر المحاسب العمومي عونا من أعوان الرقابة على  :المحاسبون العموميون مهام -2-2

تنفیذ العملیات المالیة للدولة، لأنه مكلف بتطبیق رقابة أثناء تنفیذ المیزانیة، فهو مطالب بالتحقق من مشروعیة سندات 
  لأمر بالصرف ومطابقتها للقوانين والأنظمة المعمول بها قبل تنفیذها.الأمر بالتحصیل وسندات ا

من قانون المحاسبة العمومیة یتحمل المحاسب العمومي مسؤولیة  42مسؤولیة المحاسب العمومي بحسب المادة أما عن طبیة 
دقیق حساب التسیير من ا عند تتهفأي مخالفات یتم إثبا .4مالیة وشخصیة عندما یثبت أي نقص في الأموال أو القیم

طرف مجلس المحاسبة تلزم المحاسب العمومي بأن یغطي بأمواله الخاصة أي عجز مالي في الصندوق وكذا كل نقص حسابي 
 .مستحق

 مراحل تنفيذ النفقات العامة: -3
الأمر  لتصفیة،ا لالتزام،ا إجراءات:تنفــذ النفقــات العامــة عــن طریــق المیزانیات والعملیات المالیة من حیث تنفذ یتم 

 5.الدفع )تحریر الحوالة(، بالصرف
 ینفذ هذه المرحلة الآمر بالصرف وتتم وفق الإجراءات التالیة: المرحلة الإدارية: -3-1
حقا مالیا في  ، أي6ننشوء دی تإثبا جراء الذي بموجبهیقصد به ذلك الإ الالتزام بالنفقة )تخصيص النفقة للدفع(: -

 للدولة مقابل عمل قام به الغير لصالحها، كاقتناء لوازم وتجهیزات إداریة. الذمة المالیة
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، 1عمومیـةالتحقیــق علــى أســاس الوثــائق الحســابیة وتحدیــد المبلــغ الصــحیح للنفقـات التسمح التصفیة تصفية النفقة:  -
لمالیة...(، ت المنشأة له )الحوالات أو الفواتير ابالتحقق من وجود الدین على الدولة عن طریق فحص الوثائق والحساباأي 

 ثم تحدید المبلغ المالي المستحق بالضبط، ثم یؤشر على صحة الدین. 
إلى ، أي دفعا 2العمومیةهو الإجراء الذي بموجبه یأمر الآمر بالصرف بدفع النفقة الأمر بالصرف )سند الدفع(:  -

إخراج المقدار المالي للنفقة قانونا من ذمة الإدارة إلى ذمة أصحابها. ویوجه  مستحقیها مقابل العمل المؤدى، ویتضمن الأمر
 .سند الدفعالأمر بالصرف إلى المحاسب العمومي في شكل وثیقة مكتوبة تسمى 

  المرحلة المحاسبية )دفع النفقة(: -3-2
 :لدفع مرهونة بتحقق شرطين أساسين وهماوتكون عملیة ا .3یتم بموجبه إبرا الدین العموميالــدفع هــو الإجــراء الــذي 

 .الخدمة للهیئة العمومیة حلول تاریخ استحقاق الدین؛ انجاز
إذا كان الأمر بالصرف یؤدي إلى إخراج النفقة قانونا من الذمة المالیة الإدارة إلى ذمة الدائن )المستفید(، فإن دفع النفقة و 

لى صاحبها بواسطة المحاسب العمومي. وبذلك یتم إبراء الذمة یقتضي إخراجها فعلا، وذلك یكون عن طریق دفعها إ
 المالیة للإدارة نهائیا.

 مراحل تحصيل الإيرادات العامة: -4
 4.والتحصیل التصفیة، الإثبات، إجراءات:الإیرادات العامة عن طریق المیزانیات والعملیات المالیة من حیث تنفذ یتم 

ذلك الإجراء الذي بموجبه یتم تكریس حق ( constatation)الإثبات  یعد مرحلة إثبات الدين العمومي: -4-1
)الخزینة العمومیة( في استیفاء دیونها لدى الغير، حیث يجري تحصیل الإیرادات العامة إما بتطبیق القوانين 5 الدائن العمومي

 . والأنظمة، وأحیانا بتنفیذ قرارات العدالة، أو من خلال عقود البیع والشراء والإيجار
وهي المرحلة التي تسمح بتحدید المبلغ الصحیح للدیون الواقعة على المدین  :(liquidation) مرحلة التصفية -4-2

بإصدار سند الإیراد أو الأمر بالتحصیل وهو سند یصدره الآمر بالصرف  ، وذلك6الدائن العمومي والأمر بتحصیلهالفائدة 
 السند من إیرادات.یستدعي فیه المحصل لجني ما يحتوي علیه هذا 
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، حیث یتكفل 1العمومیة الدیونوهو الإجراء الذي یتم بموجبه إبراء  :(recouvrement) مرحلة التحصيل -4-3
ن المحاسب العمومي بسند التحصیل بعد مراقبته ومطابقته ویكمل تنفیذه بتحصیل المبلغ المحدد في السند من المدنیين، ویكو 

 قضائیا. التحصیل طوعا أو بعد متابعتهم 

 المتعلق بقوانين المالية، 15 -18من خلال القانون العضوي  دورة الميزانيةتعديلات أهم نشير في الأخير أن 
 سنتطرق إليها بالتفصيل في المحور الثالث عشر.

 15 -18من خلال القانون العضوي  2023ج بطاقات الالتزام التي سوف تعتمد بدایة من السنة المالیة ذ نمافیما یلي 
 المتعلق بقوانين المالیة
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 المحور الحادي عشر:

ابة على تنفيذ الميزانية العامة ــــــالرق 

  للدولة

 

 الأجهزة الرقـابية على مستوى الرقـابة القـاعدية:
 رقابة المراقب المالي )رقابة قبلية( •

 ابة المحاسب العمومي )رقابة آنية(رق  •

 )رقابة بعدية( «IGF»رقابة المفتشية العامة للمالية  •

 الأجهزة الرقـابية على مستوى الرقـابة العليا:
 الرقابة البرلمانية •

 ابة مجلس المحاسبة )رقابة بعدية(رق •
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  الرقابة على تنفيذ الميزانية العامة للدولةالمحور الحادي عشر: 
 

الرقابة  تحتل .1یزانیةة مراجعة تنفیذ الملوتسمى مرح دولةللا المیزانیة العامة التي تمر به الأخيرةي المرحمة هة لذه المرحهعد ت
عملیة وفعالة تضمن حسن  ، باعتبارها وسیلةالحدیثبالغة في التشریع المالي  أهمیهالعامة للدولة  المیزانیةعلى تنفیذ  المالیة

، الحكومةلتي رسمتها ا والاجتماعیة والاقتصادیة المالیةو السیاسیة  الأهداف تحقیقالعامة للدولة، من حیث  المیزانیةتنفیذ 
ير أنها على أساس وقت الرقابة أو السلطة القائمة بالرقابة، غ فمن عدة وجوه، أهمها التصنی المالیةالرقابة  فویتم تصنی

رف مفتشیة الوظیفة ط ا منقبلی الجزائرالعامة في  المیزانیةمراقبة عملیات  وتجريمتداخلة فیما بینها من الناحیة العملیة، 
 ف،المكلالعمومي  اسبالمحالعامة من قبل  المیزانیةوأثناء القیام بإجراءات النفقة أي أثناء تنفیذ  ،المالیةقابة والر العمومیة 

 .الأمة ومجلس الوطنيالشعبي  والمجلس اسبةالمح ومجلس العامة  ً المفتشیةمن قبل  لاحقاأو  اوبعدی
في التنفیذ وفي احترام  ا في تحقیق الدقةهیتهمفي كافة الدول نظرا لأ یةهمالأالبالغة  الأمورنیة العامة من إن رقابة تنفیذ المیزا

ن یكون التنفیذ قد تم ضمن الحدود والتوجیهات العامة الصادرة من أو  .وتحصیلاالعامة إنفاقا  الأموالعلى بة ارقالحق 
 لأموالبذیر وازنة اهمیتها من ضرورة تنفیذها بشكل يجنب كل اسراف او تالسلطة التشریعیة، وتستمد الرقابة على تنفیذ الم

 .2الدولة، ولهذا كان البد من وجود الرقابة للتحقق من ذلك

 الأجهزة الرقـابية على مستوى الرقـابة القـاعدية:أولًا: 
من قبل المحاسب العمومي  ناء تنفیذ المیزانیةتجري مراقبة عملیات المیزانیة العامة في الجزائر قبلیا من طرف المراقب المالي، وأث

 وهي الرقابة الآنیة، وبعدها من قبل المفتشیة العامة للمالیة ومجلس المحاسبة والبرلمان وتسمى بالرقابة اللاحقة. 
 لعامة للمالیة.اویمكن تقسیم الأجهزة الرقـابیة على مستوى الرقـابة القـاعدیة إلى رقابة الأعوان التنفیذیين، ورقابة المفتشیة 

 رقابة المراقب المالي )رقابة قبلية(: -1
زارات و ى كافة اللا علیهثمم نما هزارة المالیة التي تمارسو میة إلى و ى تنفیذ النفقات العملابقة عمة الرقابة المالیة السهد مو تع 
 .ب الماليالمراق تسمیةلق علیه تط يالذو میة و المؤسسات العمو یئات الهو 

على أنه الشخص الذي یمثل وزارة المالیة على مستوى الولایة ویقوم بالمراقبة المسبقة للنفقات التي لمالي المراقب اعرف 
 یلتزم بها، وعلى میزانیات المؤسسات والإدارات التابعة للدولة، والمیزانیات الملحقة وعلى الحسابات الخاصة للخزینة، 

                                                           
 .341 :سوزي عدلي ناشد، مرجع سابق، ص 1

 .138 :، مرجع سابق، صعقیل حمید جابرالحلو، سعود جاید مشكور 2
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 .1بع الإداريذات الطا والمؤسسات العمومیةومیزانیات الولایات 
مراقب مالي لكل دائرة وزاریة؛ مراقب مالي لكل من المجلس الدستوري ومجلس المحاسبة باعتبارهما في الجزائر: ونجد 

 مؤسستين مستقلتين؛ مراقب مالي في كل ولایة؛ یساعد المراقبين المالیين في مهامهم مراقبون مالیون معاونون.
 العمومي.المحاسب  سواء عن الآمر بالصرف أو عنباستقلالية تامة یر المالیة ویتمتع والمراقب المالي يخضع مباشرة لسلطة وز 

ره ، تتوج بمنح التأشيرة أو رفضها على مشروع الالتزام الذي يحر الرقابة السابقة الممارسة من طرف المراقب الماليإن 
 : 2الآمر بالصرف، بعد التأكد من

  انين والأنظمة المعمول بها؛مشروعیة النفقة العمومیة ومطابقتها للقو 
 التحقق من صفة الآمر بالصرف؛ 
 صحة التبویب وإنشاء النفقة وفقا لبنود المیزانیة، مع توفر الاعتمادات المالیة؛ 
  التحقق من وجود التأشيرة الممنوحة من طرف الإدارة المعنیة عندما تستلزم دلك القوانين والأنظمة المعمول

 قات العمومیة(.بها )مثلا تأشيرة لجنة الصف
 رقابة المحاسب العمومي )رقابة آنية(: -2

 15المؤرخ  21-90من القانون  36تنصب عملیات رقابة المحاسب العمومي في تفحص العناصر الواردة في نص المادة 
 :3المتعلق بالمحاسبة العمومیة 1990أوت 

 مطابقة العملیة مع القوانين والأنظمة المعمول بها؛ 
   فة الآمر بالصرف أو المفوض له؛التدقیق في ص 
  شرعیة عملیات تصفیة النفقات؛ 
  توفر الاعتمادات في المیزانیة المخصصة للجهة المعنیة؛ 
  أن الدیون لم تسقط آجالها وأنها لیست محل معارضة؛ 
  بلغ(؛لمالطابع الإبرائي للدفع )دفع مبلغ النفقة یؤدي حتما إلى إبراء ذمة الجهة الإداریة المدینة من هذا ا 
  .)التأشيرات الإجباریة لعملیات المراقبة )تأشيرة المراقب المالي وتأشيرة لجان الصفقات العمومیة 
 

                                                           

 .44مرجع سابق، ص:  سـكوتي، خـالد 1 

فمبر و ن 15في  ، الصادرة82عدد  للجمهوریة الجزائریة،الجریدة الرسمیة ا، به متز لنفقات التي یلبالرقابة السابقة ل لقالمتع، 414-92 يالتنفیذ ومالمرس ،9المادة  2 
1992. 

 .1990ة لسن 35هوریة الجزائریة العدد للجمالجریدة الرسمیة  العمومیـة،المحاسـبة  لقیتع، 15/80/9019في:  المؤرخ ،90/21 نالقانو ، 36المادة  3 
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 )رقابة بعدية(: «IGF»رقابة المفتشية العامة للمالية  -3
الرقابة المالیة التي  فالمفتشیة العامة للمالیة هي هیئة مستقلة للرقابة المالیة تعمل تحت السلطة المباشرة لوزیر المالیة. تُصنّ 

 .تقوم بها المفتشیة ضمن أنواع الرقابة اللاحقة، لأنها تتولى رقابة أعمال المحاسبة المالیة من خلال ما تم دفعه أو تحصیل
 زةهوالأجیئات كذا الهو  لیمیةالإقالجماعات و لة، و المحاسبي لمصالح الدو  ى التسیير الماليلمالیة علتمارس رقابة المفتشیة العامة ل

 .میةو اعد المحاسبة العمو المؤسسات الخاضعة لقو 
 لذلك فهي لیست رقابة تأشيریة كالتي یقوم بها المراقب المالي وإنما هي رقابة تحقیقیة وتقییمیة.

لمحلیة تمارس المفتشیة العامة للمالیة رقابتها على التسیير المالي لمصالح الدولة والجماعات ا الاختصاص الرقابي:في مجال  -
ة وكل الهیئات العمومیة التي تسري علیها قواعد المحاسبة العمومیة، وتتمثل طریقة رقابتها في القیام بتدخلات میدانیة روتینی

 أو بناء على تلقي شكاوى، تقوم بموجبها بالتحقیق والتدقیق في:
  لمالياتطبیق قواعد التشریع المالي والمحاسبي وكل القواعد القانونیة والتنظیمیة ذات الأثر 
 سير التسیير المالي والوضعیة المالیة للمؤسسات المعنیة بالمراقبة؛ 
  .صحة المحاسبات المالیة المنجز من طرف المحاسب المالي للمؤسسة المعنیة 

 تقوم المفتشیة العامة للمالیة بتقییم النشاط الاقتصادي والمالي للمؤسسات المعنیة الاختصاص الاستشاريفي مجال  -
ات ومدى فعالیة ونجاعة التسیير المالي للمؤسسات. بالإضافة إلى التدابير المقترحة من أجل تحسين أداء المصالح والهیئ برقابتها،

 التي كانت محل تقییم المفتشیة. 
 الأجهزة الرقـابية على مستوى الرقـابة العليا:ثانياً: 

 س المحاسبة. الرقابة البرلمانیة )رقابة سیاسیة(، ورقابة مجل نشير إلى الأجهزة الرقـابیة على مستوى الرقـابة العلیا: من خلال
 : الرقابة البرلمانية -1

اسة المالیة بوجه یمارس البرلمان الرقابة السابقة على تنفیذ السیالرقابة البرلمانية السابقة على الميزانية العامة للدولة:  -
یة وعلى على مشروع قانون المالیة وتعدیلاته خلال السنة المالعام، وعلى تنفیذ المیزانیة بوجه خاص، عن طریق المصادقة 

 التشریعات المالیة. وهناك من یرى أن إجراءات المناقشة والمصادقة لیست من وسائل الرقابة.
صرفات أقر الدستور الجزائري مبدأ الرقابة البرلمانیة على تالرقابة البرلمانية المرافقة على الميزانية العامة لدولة  -

الحكومة، والتي منها الرقابة المرافقة على تنفیذ النفقات العمومیة، وحدد وسائل لهذه الرقابة التي تبدأ بحق السؤال 
 والاستجواب وتنتهي برقابة اللجان البرلمانیة.
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ة في الجزائر من یتمارس الرقابة البرلمانیة اللاحقة على المیزانالرقابة البرلمانية اللاحقة على الميزانية العامة للدولة:  -
الذي تعده الحكومة وتقدمه للبرلمان من أجل المناقشة والتصویت علیه. والغایة من هذا قانون ضبط الميزانية خلال 

القانون هي التأكد من احترام الرخصة التي أعطاها البرلمان للحكومة في جبایة الإیرادات وصرف النفقات. لم یطرح هذا 
  .2008، 1981، 1980، 1979، 1978مرات والتي تخص سنوات  05تأسیسه إلا القانون على البرلمان منذ 

 رقابة مجلس المحاسبة )رقابة بعدية(: -2
هو هیئة دستوریة من الهیئات الرقابیة للدولة، یعد المؤسسة العلیا للرقابة البعدیة لأموال الدولة، یتكون مجلس المحاسبة 

قلیمیة لين المالي والمحاسبي. یمارس رقابة تتعلق بكل مصالح الدولة والجماعات الإمن مجموعة من القضاة المتخصصين في المجا
 والمؤسسات والمرافق والهیئات العمومیة باختلاف أنواعها التي تخضع لقواعد المحاسبة العمومیة.

ير والفعالیة یتهدف رقابة مجلس المحاسبة إلى التحقق من طرق استعمال الأموال العامة بشكل یضمن تحقیق حسن التس
  والاقتصاد والكفاءة.

یتأكد مجلس المحاسبة من مدى احترام الأحكام والقوانين التشریعیة المعمول ممارسة الصلاحيات القضائية:  في مجال -
بها في مجال تقدیم الحسابات كما یراقب مراجعة الحسابات التي یقوم بها المحاسبين العمومیون، ویقوم بتطبیق الجزاء على 

 خالفات والأخطاء الملاحظة ویقدر مدى مسؤولیة المحاسب العمومي في هذه الحالات )سرقة، ضیاع الأموال ...(.الم
عمال یقیّم مجلس المحاسبة نوعیة التسیير من حیث تحقیق الأهداف المسطرة مع احترام شروط استرقابة التسيير:  في مجال -

ل كل قواعد الانضباط في مجال تسیير المیزانیة ويختص في هذا المجال بتحمیالموارد المتاحة. كما یتأكد المجلس من احترام 
مسيري المؤسسات والمرافق العمومیة مسؤولیة الخطأ عن أي مخالفة یرتكبونها.  وفي الأخير یعد مجلس المحاسبة تقریرا سنویا 

 یرفعه إلى رئیس الجمهوریة ویقدم نسخة منه إلى البرلمان.
سلمه یُستشار مجلس المحاسبة في مشاریع القوانين التي تتضمن ضبط المیزانیة بإعداده لتقریر تري: في المجال الاستشا -

الحكومة إلى البرلمان مع مشروع ضبط الموازنة. كما یُستشار مجلس المحاسبة في مشاریع القوانين المتعلقة بالمالیة العامة دون 
 استثناء.

فیما یتعلق بمالیة الدولة  لمحاسبیةاأن توفر الشفافیة  حیث. المالیة الرقابة تفعیل نحو مهمًا عنصرا یعد فافیةتعزیز الشنشير أن 
 المالیة، نةالس لالخللمساءلة، وتوفير معلومات لتقویم نتائج نشاط الوحدة الحكومیة  اللازمة المعلوماتتوفري  إلىیهدف 

 أداء تقییم في دتفی دقیقة معلومات ير، وتوفللدولة ةالعام السیاسات ورسم القرارات لاتخاذ اللازمة المعلومات وتوفير
ر سنویة ومؤشرات قاریت تُصدر المنظمات من العدید فإن العامة، المالیة أداء تقییم في فافیةالش لأهمیة. و ةالحكومی الوحدات
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 والمنظمات كوماتالح قرارات في ما  دوراً مه المؤشرات. حیث تلعب هذه المیزانیاتعن مدى توافر مستوى الشفافیة في 
 Budget Transparency) الموازنةشفافیة  مؤشر: المؤشرات، ومن أهم هذه العامة المالیة أداء تقییم في الدولیة

Index )نالصادر م (International Budget Partnership: IBP ،) مدى  الموازنة فافیةش مؤشرحیث یقیس
 .1العالم العامة في بلدان حول بالموازناتعلق فیما یت والمساءلة المجتمعیة والمشاركةالشفافیة 

  فاعلیة أن إلا ا،أهمیته (الرقابة ذ،، التنفیالإقرار الإعداد،) الأربع المیزانیة مراحل من مرحلة لكل أن من الرغم وعلى يرا،خأ
مخرجات  علىباً لن الضعف في تطبیق أي مرحلة یؤثر سأ. حیث الأربع المراحل بين یقتنسال یتطلب المیزانیة نظام كفاءة
 المیزانیةن عملیة إ القول یمكن لذا. الأخرى المراحل على وتأثري نتائج له معینة لمرحلة قانون أي رار. كام أن إقالمراحلباقي 

 .الحكومیة الأجهزة، ومن كل المراحلهي عملیة تكاملیة، تتطلب التنسیق والتكامل بين جمیع 

المتعلق  15 -18المالية من خلال القانون العضوي  الرقابةت عن ماجاء من تعديلا أهمنشير في الأخير أن 
 سنتطرق إليها بالتفصيل في المحور الثالث عشر. بقوانين المالية،

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .39سام بن عبد الله البسام، مرجع سابق، ص: ب 1 
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 المحور الثاني عشر:

 ةيــــــــــــــــــــــــــانون المالــــــــــــــق 

 تعريف وخصائص قانون المالية: 
 تعريف قانون المالية •

 ة:خصائص قانون المالي •

 :أنواع قوانين المالية
 قانون المالية السنوي •

 قوانين المالية التكميلية أو المعدلة •

 قانون ضبط الميزانية •

 :مكونات قانون المالية
 نظمة للعمليات الماليةالم الأحكام •

 الجداول المتعلقة بالميزانية •
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 المحور الثاني عشر: قانون المالية
 
یقوم بإجراء الدراسات المتعلقة بتحدید  یر المالیة هو الذين إعداد قانون المالیة إحدى مسؤولیات السلطة التنفیذیة، فوز إ

المیزانیات على ضوئها، هذا وقد تطورت أسالیب إعداد السلطة للقانون  الوسائل المثلى لإشباع الحاجات العامة وتحضير
سبة لمالیة. أما بالنقانون ا خلال بصدور نص صریح من إلا نفقة عامة ولا یتم عقد أي .الأخیـرة تطورا كبيرا في السنـوات

ونجد  .إیرادات غير عادیة مثل الجبایة البترولیة في الجزائر للإیرادات فتضم الإیرادات العامة بمختلف مكوناتها بالإضافة إلى
 نالمیزانیة العامة من خلال مدیریة المیزانیة، ويجب أ كثير من البلدان العالم یتولى وزیر المالیة الدور الرئیس ي في تحضيرفي  

 الكلیة. تأخذ بعين الاعتبار الأهداف الاقتصادیة
  أولًا: تعريف وخصائص قانون المالية:

سنة مدنیة مجمل الموارد  قانون المالیة أداة السیاسة الاقتصادیة والاجتماعیة للحكومة، حیث يحدد بالنسبة لكل یعتبر
والمشاریع الإنمائیة؛ بالإضافة إلى أهم التعدیلات العمومیة  والنفقات المخصصة لسير المرافق العمومیة وحصص التجهیزات

 .یتمیز قانون المالیة بممیزات خاصة عن باقي القوانين والاستثمار، كما في قوانين الضرائب والجمارك
  تعريف قانون المالية: -1

ة، للسن المالیةون خص قانیر التي تنص على: یقر و  17/84من القانون العضوي  3 المادة خلالمن  الجزائري المشرععرفه 
العمومیة  لمرافقالتسیير  المخصصة الأخرى المالیة، وكذا الوسائل وأعبائهابالنسبة لكل سنة مدنیة بمجمل موارد الدولة 

 .1 السنوي الإنمائي وتنفیذ المخطط
إشراف وإدارة وزیر  تتح المالیة لمشروع الحكومة، وهذا یعين إعداد المیزانیةهو عملیة ترخیص قانونیة لتطبیق ما جاء في و 

،  لمالیةاوالنفقات النهائیة للدولة تحدد سنویا بموجب قانون  الإیراداتأن  1984لسنة  المالیة، حیث جاء في قانون المالیة
 .2لةالعامة للدو  الموازنةالتشریعیة، وهي شكل  الأحكاموفق توزع كما 

، وهو ذلك البرلمانل علیها من قب والمصادقلسلطات التنفیذیة من قبل ا ضرةالمحالعامة تلك الوثیقة  المالیةكما یمثل قانون 
نفیذها، وذلك ت المنتظرالدولة وأعبائها  لموارد المخصصة المبالغسنة مالیة واحدة كمیة وطبیعة  خلالالقانون الذي يحدد 

                                                           

 . 1984ة لسنللجمهوریة الجزائریة الجریدة الرسمیة  المالیة، بقوانين لقیتع، 70/50/1984في:  المؤرخ، 84-71 نالقانو ، 3المادة  1 

 . 1984ة لسنللجمهوریة الجزائریة الجریدة الرسمیة  المالیة، بقوانين لقتعی، 70/50/1984في:  المؤرخ، 84-71 نالقانو ، 6المادة  2 
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سابیة ومقارنة بين جداول حللدولة، فهو بذلك عملیة تقدیریة لأنه یتضمن  والاقتصادیة المالیةالتوازنات  احترامفي إطار 
 ة:لتالیا المهاممن  بمجموعةعلى القیام  المالیةالتي ستنفذ، ویعتمد قانون  والأعباء المتوقعةالعامة  الإیرادات

  بقا؛إعدادها مس التي تم المالیةللقیود  المحاسبیة المهامیطبق كافة 
  ا؛ والتطبیق الواقعي له دة مسبقاالمع الخططبين  المقارنةیساعد في 
   بنتائج متوازنة؛  المحاسبیةإعداد القوائم  إلىیسهم في الوصول 
   لال سنة التي حدثت خ فوالمصاری الإیراداتللحصول على خلاصة تحتوي على  المالیة الجداوليحلل

 .مالیة واحدة
 :یلي فیما المالیةتتمثل خصائص وممیزات قانون  ة:خصائص قانون المالي -2
للدولة،  لمالياعملیة تشریعیة لوحدها، وإنما یعبر عن النظام  المالیةلا یعتبر قانون  ية سياسية:قانون المالية هو عمل -

  ة.عن سیاسة اقتصادیة للدول برفهو یع وبالتالي
استثناءات  لمیزةاأن تطرأ على هذه  ولكن یمكن واحدة،لسنة  المالیةیوضع قانون  قانون المالية عملية سنوية وقانونية: -

  ة.القادم أقل من سن المالیةمن سنة، وعندها یكون قانون  لأكثر المالیةن تحدث، كأن یمتد قانون یمكن أ
 المواردتقدیرات  بالتاليو عملیة تقدیریة لأنه یتضمن تقدیرات فیما يخص النفقات،  المالیةیعتبر قانون  خاصية التقدير: -

 .لتغطیة هذه النفقات اللازمة
إذا وافق علیه  لاإللتنفیذ،  قابلا المالیةتحت إشراف وزارة  الحكومةالذي تحضره  المالیةقانون  لا یكون :الإجازةخاصية  -

 .الجمهوریةه رئیس قر وطالب به، وأ البرلمان
 :أنواع قوانين الماليةثانياً: 

وكذا  ،فهو یقرر ویرخص مجمل موارد الدولة وأعبائها الأساسي،یعرف كذلك بالقانون  قانون المالية السنوي: -1
لتجهیزات العمومیة، ل المخصصة فالمصاریالعمومیة، وكذلك یقرر ویرخص  المرافقلتسیير  المخصصة الأخرى المالیةالوسائل 

الغها وطرق وطبیعتها ومب المواردالسنویة وحجم  الاعتماداتمبدأ السنویة، حیث یتضمن  إلىيخضع هذا القانون أساسا 
التجهیز، وهو یتكون و  بالتسیير الخاصة والاعتماداتالضریبیة  الاقتطاعات فمختلیرخص هذا القانون سنویا و تحصیلها، 
 :من جزءین

 المصالح الطرق والوسائل التي تضمن سير فالعمومیة، ومختل المواردبتحصیل  المتعلقة الأحكام تضمنی الأول الجزء -
 ؛ ةوالخارجیالعمومیة الداخلیة  المالیةعلى توازنات  والمحافظةالعمومیة، 

نفقات )سب طبیعتها ح والموزعةالعامة للدولة،  المیزانیةبصدد  المطبقة للاعتمادات الإجمالیة المبالغیتضمن  الثاني الجزء -
 (.والتجهیز التسیير
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 :قوانين المالية التكميلية أو المعدلة -2
وء التقدیر س إلى، مما یؤدى یةوالاجتماع الاقتصادیة الأوضاعأن تؤثر على  اشأنهقد تطرأ ظروف أو تتدخل عوامل من 

 المعدلة ة أوالتكمیلیالقوانين  إلى الحكومة، لذلك تلجأ ساسيالأ المالیةتنفیذ قانون  خلال الأمرمواجهة  وعدم إمكانیة
بين دورتي  ما الجزائر، یصدر هذا القانون في اللازمةإدراج القواعد  خلالالضروریة من  وإدخال التعدیلات المشكلةلحل 
 .التكمیلي المالیةشكل أمر یتعلق بقانون  ویكون على، ودورة الخریفع الربی

بالنسبة للنفقات . 1ةالجاریالسنة  خلالللسنة أو تعدیلها  المالیةأحكام قانون  إتمامل دون سواه، المعد المالیةكن لقانون یم
ذا كانت غير  إ للإیراداتبالنسبة إذا كانت غير كافیة أو جدیدة، فهي تظهر على شكل نفقات تكمیلیة أو جدیدة، أما 

الذي خص بتعدیل مادة من  ،1997یلي لسنة كمالت المالیةكافیة، فتطلب السلطة التنفیذیة إیرادات جدیدة مثل: قانون 
انين السنوي، ولكن یمكن أن تكون هناك قو  المالیةالقانون الوحید الذي أمكنه تعدیل قانون  ویعتبر ،1991 المالیةقانون 

 تعدیل قانون.تبالاستثمارا المتعلقةالقوانين  البترولیةين ، القوانالضریبيالقانون كیتها وحساسیتها،  هملأا ا كانهأخرى بإم
  .الأساسي المالیة

التي تنص على: یشكل قانون ضبط  17/84من القانون العضوي  05 المادةجاء تعریفه في  قانون ضبط الميزانية: -3
بكل سنة  الخاصة المعدلةكمیلیة أو الت المالیة ينقوان الاقتضاء، وعند المالیةتنفیذ قانون  بمقتضاها، الوثیقة التي یثبت المیزانیة

  .2ةمالی
 يحتویانالسابقين اللذان  ، خلافا للنوعينونهائیةالواردة فیه حقیقیة  وتكون المبالغ، المالیةیوضع هذا القانون في نهایة السنة 

ویمكن كإیرادات،   لوما حصتعرب عما أنفق فعال كنفقات عامة،  المیزانیةفي قانون ضبط  والمبالغ الواردةمبالغ تقدیریة، 
 ينفي القوان المقدرة الأرقامع الواردة فیه م الأرقام لمقارنةوثیقة مراقبة تطلبه السلطة التشریعیة من السلطة التنفیذیة،  اعتباره

 .لذلك اللازمة التفسيراتوطلب ، الموجودةالفروق  وبالتالي تبیانالسابقة الذكر، 

یة، وتضم مجموعة قانون المال أهم إدارة مسؤولة عن تحضير المیزانیة العامة ضمن مشروع ميزانيةلالمديرية العامة لتعتبر 
 جهاز عامة وتعتبر أقوى ةودیوان الوزیر وأربعة عشر مدیریسلطة الوزیر تتضمن الأمانة العامة  تحتضخمة من الهیاكل 

تصور ووضع السیاسة المیزانیة  زیر في عملیة تحضير قانون المالیة، وتتلخص مهام المدیریة العامة للمیزانیة فيفني یساعد الو 
المشاركة في إعداد وتحضير توقعات التطور الاقتصادي  بالإضافة إلى ،وإعداد توقعات المیزانیة المتوسطة والطویلة المدى

عداد البرامج السنویة أو المتعددة السنوات للتنمیة الإقلیمیة، كذلك مباشرة والطویل وفي إ والاجتماعي على المدى المتوسط
كذلك تبادل  ،عمل من شأنه أن یساهم من خلال تدابير المیزانیة في تحقیق الأهداف المحددة في برنامج الحكومة أي

                                                           

 .1984ة لسنللجمهوریة الجزائریة الجریدة الرسمیة  المالیة، بقوانين لقیتع، 70/50/1984في:  المؤرخ، 84-71 نالقانو ، 4المادة  1 

 .1984ة لسنللجمهوریة الجزائریة الجریدة الرسمیة  المالیة، بقوانين لقیتع، 70/50/1984في:  المؤرخ، 84-71 نالقانو ، 5المادة  2 
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سسات العمومیة ذات الطابع الإداري والمؤ  الاتصال مع السلطات المعنیة بأي نص یتعلق بمیزانیة الدولة، والجماعات المحلیة
 :1الخطوات التالیة إعداد مشروع قانون المالیة في الجزائر. یمر والهیئات العمومیة المماثلة

لوزارة المالیة متمثلة في المدیریة  وهو التقریر الذي تعده هیاكل الإدارة المركزیة الموجه إلى مجلس الوزراء: إعداد التقرير -
أول مراحل تحضير مشرع قوانين المالیة، ویتناول هذا التقریر  وذلك خلال الأشهر الأولى من كل سنة ویعتبر العامة للمیزانیة

 الاقتراحات المتعلقة بالتوجهات لتي یمكن أن تقوم علیها میزانیة السنة المقبلة وذلك مع مراعاة السیاسة الاقتصادیة والبرامج
 المالیة المسطرة من قبل الحكومة.

من كل سنة بإرسال  یقوم وزیر المالیة في نهایة شهر مارسمارس(:  30 -1) المذكرة المنهجية للوزارات رسالإ -
المذكرة المنهجیة تعلیمات وتوجهات مجلس  مذكرة منهجیة إلى كافة الوزارات والهیئات المتخصصة والولایات، وتتضمن

بلة، حیث توضح یتعلق بتحضير مشاریع میزانیاتهم للسنة المق اقتراحاتهم فیما الحكومة والتي یدعو فیها الوزراء إلى تقدیم
 لهم الأهداف

 العامة لمیزانیة السنة المقبلة.
كافة المشاریع التمهیدیة للمیزانیات  میعیتم تج جويلية(: 15 جوان 30تجميع المشاريع لدي وزارة المالية ) -

ة حیث تقوم المدیریة العامة للمیزانیة بدراسة مشروع المیزانیة المالی القطاعات الوزاریة وكذا الهیئات المتخصصة لدي وزارة
 لمذكرةا هیئة متخصصة وذلك للتأكد من مدي مطابقتها للتعلیمات والتوجیهات الواردة في الخاصة بكل قطاع وزاري أو

ة السابقة وحالة الاقتصاد انیالمیز  التوجیهیة ویمكنها إدخال التعدیل علیها وذلك مع مراعاة النتائج الفعلیة والواقعیة لتنفیذ
 .عموما

جلسات تنفیذیة بوزارة المالیة  في هذه المرحلة یتم عقد(: أوت 15 جويلية 15)مرحلة الدراسة المشتركة والتحكيم  -
 .ةتقدیر المیزانیة تحت إشراف المدیریة العامة للمیزانی تضم ممثلي الوزارات وممثلو وزارة المالیة والذین تسند له م مهمة

إعداد مشروع  بعد سبتمبر(: 15 أوت 15عرض المشروع التمهيدي لقانون المالية على اجتماع الحكومة ) -
الدراسة الأولیة له، ویتم إطلاع الجهات  تمهیدي من قبل وزارة المالیة یرسل إلى الأمانة العامة للحكومة التي تسهر على

 .صاحبة المبادرة بالملاحظات والاقتراحات إن وجدت
رأي مجلس الدولة  بعد أخذ سبتمبر(: 15 -30ض المشروع التمهيدي لقانون المالية على مجلس الوزراء )عر  -

على مجلس  من الناحیة الموضوعیة یعرض والتأكد من سلامة مشروع قانون المالیة التمهیدي من الناحیة الشكلیة وكذا

                                                           

، 01 العدد، 24 المجلد ،)2020 -2015)لتحلیل الاقتصادي لقوانين المالیة في الجزائرمن المشروع إلى التنفیذ ، اكمال س ي محمد،  عبد الصمد سعودي 1 
 .335 -333، ص ص: 2021، 3، جامعة الجزائر الاقتصادیة العلوم معهد مجلة
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عام أین یأخذ صفة مشروع القانون بعد  ناقشته بشكلالتوضیحیة لم الوزراء برئاسة رئیس الجمهوریة مرفقا بالمستندات
 على الوزراء من طرف رئیس الجمهوریة ثم یقوم الوزیر الأول بإیداعه مكتب المجلس الشعبي الوطني الموفقة علیه في مجلس

 أن یكون ذلك قبل منتصف شهر أكتوبر. 
على التنفیذ یبرز دور  اعدة أسبقیة الاعتمادوفقا لق مناقشة مشروع قانون المالية والمصادقة عليه في البرلمان: -

قانون المالیة، فبعد الانتهاء من إعداد وعرض مشروع  السلطة التشریعیة الخاص بمنح الرخصة المالیة للحكومة قصد تنفیذ
 اقشة والتعدیلنلبدأ النواب بالم للبرلمان الحكومة بإیداع هذا المشروع لدى مكتب المجلس قانون المالیة على مجلس الوزراء تقوم

 دیسمبر. 15 ویتم ارسال القانون لمجلس الأمة للتصویت على أن یكون ذلك قبل والتصویت،
المالیة في الجریدة الرسمیة  یتم إصدار قانون ديسمبر(:31  إقرار قانون المالية من طرف رئيس الجمهورية )قبل -

 .ویعتبر الإصدار كشهادة میلاد لقانون المالیة
 :ت قانون الماليةمكوناثالثاً: 

، المالیةات للعملی المنظمة الأحكام، هما: (أ، ب، ج)، یتضمنان ثالثة جداول أساسیينمن قسمين  المالیةیتكون قانون  
 .بالمیزانیة والجداول المتعلقة

وضع في في النصوص التشریعیة، والتي ت المالیةمن قانون  الأول الجزءیتمثل  المنظمة للعمليات المالية: الأحكام -1
 .العامة والإیراداتحالة حدوث تغيرات متعلقة بالنفقات 

 :في الجداولتمثل هذه ، وتالملحقة المیزانیة إلى بالإضافةثلاثة جداول،  الجزائرنجد في  الجداول المتعلقة بالميزانية: -2
تضمن ضریبیة، حیث تال الحصیلةوهي مجموع  النهائیة، الإیراداتهو عبارة عن جدول یظهر مجموع  :(أ)الجدول  -

 الإیرادات؛ (سجیل، حقوق التالجمركیةالجبائیة، والرسوم  الإیراداتتتضمن ) العادیة ة: الإیراداتالعامة للدول المیزانیةموارد 
 الجبایةفي  لةالمتمثو  غير العادیة الإیرادات؛ (النظامیة الإیرادات، الإتاوات، الغرامات، الهبات، الأخرى )الدومينالنهائیة 

عملیة تصدیر  خلالمن  راكمؤسسة سوناطمجموع الضرائب والرسوم التي تتحصل علیها الدولة من  والتي هي، لبترولیةا
 .المحروقات

نفقها الدولة الیت ت الأموال مجموع، وهي الإداریةالنفقات  مجموع المتضمنة التسیيرهو یمثل میزانیة  :(ب)الجدول  -
 .العامة للإیراداتلضمان السير الحسن 

یتعلق بنفقات التجهیز التي سیتم إنفاقها من قبل الدولة، وتسجل فیه نفقات التجهیزات العمومیة  :(ج)الجدول  -
 .1عخص برامج، وتنفیذ باعتمادات الدفونفقات رأس املال على شكل ر  الاستثمارونفقات 

                                                           

تها حتى دون أي تجدید ملد ةصالح، وتبقى المخططة الاستثماراتفي تنفیذ  باستعمالهابالصرف  للآمرینللنفقات التي یؤذن  الأعلى الحدتمثل  رخص البرامج: 1 
 .المطبقة البرامجف إطار رخص ی المبرمة ماتالالتزاأو دفعها لتغطیة  تحویلهابصرفها أو  الأمر: تمثل التخصیصات السنویة التي یمكن اعتمادات الدفعإلغاؤها؛ یتم 
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سنتطرق إليها  15 -18عضوي نشير في الأخير أن كل ماجاء من تعديلات عن قانون المالية من خلال القانون ال
 بالتفصيل في المحور الثالث عشر.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عشر: المحور الثالث

الإصلاح الميزانياتي في الجزائر  
 المتعلق بقوانين المالية( 18/15)القانون العضوي 

  :المتعلق بقوانين المالية 15-18 العضوي القانون لسياق العام لإعداد وإصدارا

 15-18أسباب تبني القانون العضوي  •

 15-18مبررات صدور القانون العضوي  •

 :المتعلق بقوانين المالية 15-18 القانون العضوي الأحكام الجديدة ضمن

 ميزانية النتائج  إلى الانتقال من ميزانية الوسائل •

 لى محاسبة الذمةإ من محاسبة الصندوق الانتقال •

 :15-18 بمفهوم قانون المالية ومضمونه ضمن القانون العضوي الأحكام المتعلقة

 الميزانية المتعددة السنوات  مبدأإدراج  •

 المالية قانون عن الدخيلة لأحكاما منع •

 ترشيد اللجوء إلى حسابات التخصيص الخاص •

 فعيل دور الرقابة البرلمانيةت •
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الإصلاحات المیزانیة  كرس جملة القانوني الجدید الذي الإطار المتعلق بقوانين المالیة،15-18  یعد القانون العضوي
محدودیته في مواكبة التطورات الحاصلة  17-84 ونبعدما اثبت القان المحاسبیة التي تبنتها السلطات العمومیة في الجزائرو 

المتعدد السنوات  القانون الجدید مبدأ التسیير بالأهداف وكذا التأطير المیزانیاتي أدرج الوطني.و  حیث على المستوى الدولي
تلكات یسمح بإعطاء نظرة متكاملة عن كل مم جانب تكریس مبدأ محاسبة الذمة الذي إلى لترشید النفقات العمومیة،
 الدولة، مواردها والتزاماتها.

الساري المفعول والذي أصبح لا 17-84 لیلغي القانون ،2018 سبتمبر 2 المؤرخ في 15-18 قد جاء القانون العضويو 
درج هذا أث حی، والاقتصادي المجال المالي في الجزائروالتطورات التي عرفتها  یستجیب للمتطلبات الذي تفرضها المتغيرات

على  السنوات للمیزانیة وكذا التسیير المتعدد على مبدأ جدیدة لتسیير المالیة العمومیة تتمحور آلیات العضوي القانون
 الوسائل المعمول به حالیا. تقییم النتائج بدلا من تقییم تسیير

 :المتعلق بقوانين المالية 15-18 العضوي القانون لسياق العام لإعداد وإصدارأولًا: ا
الذي انتهجته السلطات  الإصلاحي للمسار كنتیجة المؤرخ في والمتعلق بقوانين المالیة15-18  عضويجاء القانون ال

 141 نص المادة من جهة، وكذا كحتمیة قانونیة تبرز في ضرورة احترام العمومیة العمومیة في الجزائر في مجال تسیير المالیة
لى جانب ذلك فقد إ. 2020 من دستور 123 ا في المادةوالتي تم التأكید علیه ،2016 لسنة التعدیل الدستوري من

على مستوى  إیداعه أین تم 2006 منذ سنة إعداده سنة حیث تم الشروع في 12 من كثرأ القانون العضويهذا  ستمرا
للمناقشة لدى غرفتي  إیداعه خر لحظة قبلآالعامة للحكومة حیث درس ضمن مجلس الوزراء، لكن تم سحبه في  الأمانة

الجدید للمالیة العامة الذي تم الشروع فیه  الإصلاح في تبني لمان، وذلك نتیجة وجود تردد لدى السلطات العمومیةالبر 
 .2005 منذ سنة

يجي التدر  وزارة المالیة على فكرة التطبیق حیث اعتمدت ،هو تأجیل دخوله حیز التطبیق 15-18 إن المیزة البارزة في القانون
، وهو الأمر الذي یتطلب وقتا ى هیكلة المیزانیة العامة للدولةستطرأ عل للتغیيرات الكبيرة التي لأحكام هذا القانون نظرا

 آلیات المیزانیة اباستیع إدراج في كل سنة مالیة كتلة عملیاتیة ووظیفیة لیبلغ الجدیدة وعلیه سیتم للتأقلم مع أحكامه
 یة المیزانیة فسیتم مراجعة السنةقانون تسو  في حين أن . 2023في القائم على النتائج مستواه الكلي بالبرنامج والتسیير

 بالنسبة-2) ( إلى سنتين )س-3السنة التي تسبق عرض القانون بثلاث سنوات )س لتنتقل من المرجعیة الخاصة به
 2026.  ( وذلك ابتداء من-1واحدة )س لتصل إلى سنة2025 و2024 و  2023لسنوات

، 2019 دیسمبر سنة 11 المؤرخ في  09-19العضوي ، من خلال القانون15-18 العضويقد تم تعدیل القانون نشير أنه 
 ونسب المتعلقة بوعاء تنص قوانين المالیة دون سواها على الأحكام یلي: صیاغتها كما منه التي أعیدت 18 لاسیما المادة

یمكن النظام الجبائي المطبق  غير أنّه .تحصیل الإخضاعات مهما كانت طبیعتها، وكذا في مجال الإعفاء الجبائي وكیفیات
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 .المذكــورة أعــلاه، عــن طــریــق قــانــون خــاص على الأحكام على النشاطات الأفقیة المرتبطة بقطاع المـحروقات أن ینص
 هذه لالجبائیة من خلال قانون المحروقات بعدما كانت امكانیة التعدی بتعدیل الأحكام سمح 18 فالتعدیل الجدید للمادة

 .محصورة فقط ضمن قوانين المالیة
 :15-18تبني القانون العضوي  أسباب -1

المتعلق بقوانين المالیة عن وجود اختلالات عمیقة، وعدم قدرته على مواكبة التحولات التي  17-84أبان تطبیق القانون 
طار المنظم فاق العام، وجعلت إصلاح الإشهدها في مجال تسیير المالیة العمومیة، حالت دون تحقیق الاستخدام الأمثل للإن

لقوانين المالیة العمومیة ضرورة تفرضها الظروف الداخلیة، وتملیها مواكبة التطورات الدولیة في هذا المجال، فسعت المؤسسات 
دید والمندرج المالیة الدولیة لتعمیم نموذج التسیير المتمحور على النتائج القائمة على اعتماد آلیات المانجمنت العمومي الج

 .1تحت مسمى الحكامة المالیة العامة الجیدة
 الأسباب الداخلية: -1-1
، یفرض طابع 2016من دستور  141وفقا لأحكام المادة  حكام الدستور والحكامة الجيدة:أضرورة التطابق مع  -

ن القوانين العضویة، وانين المالیة مالقانون العضوي نفسه على المستوى القانوني، إذ یعد الدستور القانون العضوي الخاص بق
 .وبالتالي سیصبح له من الناحیة القانونیة قیمة أكبر من تلك التي تتمتع بها قوانين المالیة نفسها

هذا راجع و تجاوز تقادم الإطار القانوني المنظم لتسير المالية العمومية وحالة ضعف منهجية التسيير العمومي:  -
تكر لسلطة التنفیذیة على الاختصاص المالي من منطلق اضطلاعها بمهمة التسیير والتنفیذ فهي تحلوجود حالة هیمنة مطلقة ل

مجال قانون المالیة، فتقوم بمفردها بتحضير مشروع قانون المالیة على مستوى دوائرها الوزاریة دون وجود مساهمة للبرلمان في 
 إصداره من قبل رئیس الجمهوریة بأمر. ذلك، ولا یتعدى دوره المناقشة المحدودة زمنیا تحت طائلة

ة لقد عرف حجم الانفاق العمومي زیادة متسارعة في بدایزيادة حجم الانفاق العمومي وغياب الرشادة في تسييره:  -
  ة.الوطنی التنمویةبرامج لاتوسعیة عبر تطبیق  إنفاقالألفیة الثالثة بسبب ارتفاع الایرادات النفطیة، الذي انعكس في سیاسة 

 الأسباب الخارجية: -1-2
تشكل العوامل الخارجیة المتمثلة في المؤسسات المالیة الدولیة، وكذا العولمة وأدواتها عاملا رئیسیا في تشكیل وصیاغة القرار 

لة كغيرها عالمالي، وتلعب دورا كبيرا في التأثير على أنظمة المالیة العمومیة خاصة في دول العالم الثالث، ومن بینها الجزائر المتفا
 .من الدول مع هذه التحولات المتسارعة خاصة في ظل أزمة المالیة العمومیة والتسیير العمومي بوجه عام

ني أنماط تسیيریة تب واقتصاد المعرفة،  في ظل أزمة التسيير العمومي ومحاولة الانتقال للتسيير العمومي الجديد: -
 رتكز على النتائج والتخطیط الاستراتیجي، والتي جاءت تحت مسمىمستوحاة من القطاع الخاص من قبیل التسیير الم

                                                           
، جوان 02، العدد 07المتعلق بقوانين المالیة وإصلاح تسیير المالیة العمومیة، مجلة العلوم القانونیة والاجتماعیة، المجلد  15-18محمد أكحل، القانون العضوي  1

 .709-706 :، ص ص2022
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 المالیة يرالمانجمنت العمومي الجدید، عملت المؤسسات العمومیة على الترویج لهذا التوجه نحو تبني المقاربة الجدیدة لتسی
لخوصصة والتفویض، عن طریق ا ، فخضعت الجزائر لإجراءات التعدیل الهیكلي ومحاولة زرع لمفهوم التسیير العموميالعمومیة

التعاقد والشراكة، وعلیه فإنّ طرح هذه المقاربة صار أمرا واقعیا بالنسبة لعدد كبير من بلدان العام النامي، مع اختلاف 
 واضح في درجات استیعاب هذه التقنیات الجدیدة للتسیير المالي العمومي داخل أنظمة تسیير المالیة العمومیة.

ة في شرعت الجزائر في إصلاح تسیير المالیة العمومیالعولمة وضغوط المؤسسات المالية الدولية:  مواكبة تحديات -
سیاق مواصلة الاصلاحات المالیة والاقتصادیة التي بدأتها بالتعاون مع الهیئات المالیة الدولیة كمرحلة ثالثة للبرامج التصحیحیة 

ن الفوارق قرار الاقتصادي والتعدیل الهیكلي التي أثبتت فشلها، وزادت مالتي أطلقها صندوق النقد الدولي بعد مرحلة الاست
الاجتماعیة والفقر والتهمیش، وفي محاولة لربط فشلها بانتشار الفساد الإداري وانعدام الشفافیة طالبت بإصلاح تسیير 

یل مشروع تحدیث ء والتعمير لتمو المالیة العمومیة، وقد انخرطت في هذا التوجه بعقد تم توقیعه مع البنك الدولي للإنشا
 وعصرنة المنظومات الخاصة بالمیزانیة من أجل مواكبة التحولات التي یشهدها المجال على المستوى الدولي.

المتعلق بقوانين المالية الداعية  2018سبتمبر  02المؤرخ في  15-18مبررات صدور القانون العضوي  -2
 :للحوكمة

یمقراطیة البرلمانیة، مع تعزیز قدرات المبادرة والرقابة بهدف التحكم الجید في أموال الدولة یهدف هذا القانون لتعزیز الد
 :1ونفقاتها وتحدیث التسیير المالي العمومي واصلاح النّظام المیزانیاتي في الجزائر من خلال تكریس المحاور التالیة

 لوسائل؛التوجه نحو التسیير بالنتائج والأهداف والتّخلي عن التسیير با 
 منح البرلمان صلاحیات موسعة كنقل الاعتمادات المالیة، فضلا عن مهمتي الرقابة والتقییم؛ 
 منح حریة للمسؤولين في تسیير الاعتمادات المالیة داخل البرنامج بغیة تحقیق الوصول للأهداف المرجوة؛ 
  شفافیة وذلك من أجل تحسينتنویع المحاسبة: محاسبة الصندوق، المحاسبة العامة، المحاسبة التحلیلیة 

 الحسابات العامة للدولة؛
 قیاس الأداء والرقابة علیه من خلال قیاس الأهداف؛ 
  ین والمسؤولين القائمين على البرامج والبرامج الفرعیة؛تكریس مبدأ مساءلة المسير 
 تكریس مبدأ صدق حسابات الدولة وانتظامها؛ 
 لقواعد والاجراءات بين المسؤولیة القانونیة المرتبطة بالامتثال ل تتجه آفاق القانون العضوي إلى تحقیق التوافق

 والمسؤولیة الاقتصادیة المرتبطة بتحقیق الفاعلیة والكفاءة في المالیة العمومیة؛

                                                           
المتعلق بقوانين المالیة، مجلة الدراسات المالیة  15-18حوكمة المیزانیة العامة في الجزائر في ظل القانون العضوي  هندة مدفوني، الإطار المیزانیاتي الجدید: نحو 1

  .629 -630 :، ص ص2022، جوان 01، العدد 09والمحاسبیة والإداریة، المجلد 
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  الاتجاه نحو مقاربة متوسطة المدى لإیرادات ونفقات الدولة تمتد على مدار ثلاث سنوات، السنة المالیة
 تين؛الحالیة وسنتين متتالی

 .دعم التوازنات المیزانیاتیة والمالیة والاقتصادیة للدولة 
 المتعلق بقوانين المالية 15-18 الأحكام الجديدة ضمن القانون العضوي: ثانياً 

الجدید للمالیة العامة في القانون  الموازناتي الإطار المتعلق بقوانين المالیة یشكل 15-18 لقد أصبح القانون العضوي
الجدیدة سواء تلك المتعلقة بمفهوم میزانیة الدولة وهیكلتها  والإجراءات ث تمیز بإدراجه للعدید من الأحكامالجزائري، حی

خلال  النفقات العمومیة سواء من حیث طریقة تسیيرها التي أصبحت تعتمد على النتائج المحققة من خاصة من جانب
تلك المتعلقة بقانون  ، أواعتماد مبدأ محاسبة الذمة بعد اسبيتقیدها المح كذا من خلال طریقةو ما یعرف بمیزانیة النتائج 

 .المالیة
 :ميزانية النتائج إلى الانتقال من ميزانية الوسائل -1

 تحسين تقدیم قوانين التسیير وكذا فعالیة من خلال تكریس مبدأ یرمي القانون العضوي إلى إصلاح تسیير المالیة العمومیة
 رونة في التسیيرالم وإدماج عناصر شفافیة معلومات المیزانیة تقویة الرقابة البرلمانیة ة أفضل وتعزیزمقروئی المالیة للحصول على

وسائل  إدارة النتائج بدلا من قائمة على إدارة هو تفعیل 15-18 فالهدف البارز الذي أدرجه القانون العضوي .المالي
تم  ، وعلیهإلیهیلة ونتائج تسیيرهم ومستوى الفعالیة المتوصل حص تقدیم إلزامیة سیتم منح حریة أكبر للمسيرین مع وعلیه

الأداء )تقییم  قائم على مساءلة )مسؤولیة( المسيرین ومراقبة إصلاح تسیير المال مبني على اعتماد تكریس مبدأ جدید في
على: یعد قانون المالیة تنص  التي 06 المادة من خلالد المرسوم لقانون المالیة و ما ترجم في الهدف الجدی الأداء(. وهو

 تيال العمومیة السیاسات تجسید في القانون، ویساهم هذا من  05هو محدد في المادة برمجة المیزانیة كماتأطير و  إلى بالرجوع
 ومحددة وفق غایات المصلحة واضحة أهداف انطلاقا من النتائج، حول المتمحور التسیير مبدأ على تنفیذها مؤسسا یكون

 .تقییم موضوع تكون العامة والتي
 ل:العامة للدولة من أج تبني هذه المقاربة الجدیدة في تسیير المال العام، فرض مراجعة هیكلة المیزانیة إن

  حسب البرامج لا حسب  میزانیة نظرة متعددة السنوات لتسیير النفقات العمومیة المستندة على إدراج
 ؛یةالتنظیم الهیكلي كما هو الشأن في المنظومة الحال

  الموازناتي ولمضمون  أحسن للتسیير تطویر طرق تقدیمها من أجل شفافیةتحسين مضمون میزانیة الدولة و
 الرخصة البرلمانیة.

والمؤسسات العمومیة والتي تتفرع بدورها  الوزارات " لفائدةمحافظ برامجتعتمد على " میزانیة على هذا الأساس تم وضعو 
مجموع  فالبرنامج یشمل. میزانیتي التسیير والاستثمار تحت حساب واحد دمجخلال  إلى برامج فرعیة ونشاطات من

 .المعتمدة من طرف الحكومةبیق التوجهات الخاصة بكل وزارة و تطلتحقیق الأهداف و  الأنشطة الموجهة
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من القانون  15تتكون ایرادات الدولة حسب المادة : من خلال التصنيفات الجديدةالايرادات العمومية  -1-1
 : 1المتعلق بقوانين المالیة من الایرادات التالیة 15-18لعضوي ا

 ؛مداخیل الاملاك التابعة للدولة 
  ؛مداخیل المساهمات المالیة للدولة وكذا أصولها الأخرى 
  ؛المبالغ المدفوعة مقابل الخدمات المقدمة من قبل الدولة والأتاوى 
  ؛تنوعةمختلف حواصل المیزانیة، الحواصل الاستثنائیة والم 
  ؛الاموال المخصصة للمساهمات والهبات والوصایا 
  من القروض والتسبیقات وتوظیف أموال الدولة.  الفوائد والحواصل المتحصل علیها 

 15-18الأعباء تتبع مدونة المیزانیة حسب القانون العضوي  :من خلال التصنيفات الجديدةالعمومية  عباءالأ -1-2
 :2أربعة تصنیفات هيفي عرضها لأعباء المیزانیة 

 التصنیف وفقا للنشاط یتكون من البرنامج وتقسیماته على الشكل التالي: التصنيف وفق الن شاط: -
 ــــــــــ نشاط فرعي إذا لزم الأمرـــــــــــــــــــــــحافظة برامج ـــــــــــــــــــــــ برنامج ـــــــــــــــــــــــــ برنامج فرعي ـــــــــــــــــــــــــــــــــ نشاط ـــــ

ة عناوین یتكون هذا التصنیف من أبواب النفقات وأقسامها، وعددها سبعالتصنيف وفق الطبيعة الاقتصادية للنفقات:  -
 صنف تسمى مواد وتتمثل في: 32تنقسم إلى 

 نفقات المستخدمين؛ 
 نفقات تسیير المصالح؛ 
 نفقات الاستثمار؛ 
 نفقات التحویل؛ 
  الدین العمومي؛أعباء 
 نفقات العملیات المالیة؛ 
 .نفقات غير متوقعة 

ف وفق هذا التصنیف یستند على أساس وظیفي، وتتمثل مستویات التصنیالتصنيف حسب الوظائف الكبرى للدولة:  -
 الوظائف الكبرى للدولة لأعباء میزانیة الدولة فیما یلي:

                                                           

 .2018 الصادرة في 53 یدة ال سمیة العددر الج، 2018تمبرسبؤرخ في المتعلق بقوانين المالیة، الم  18-15 القانون العضوي رقم، 15المادة  1 

 .2018 الصادرة في 53 یدة ال سمیة العددر الج، 2018سبتمبرؤرخ في المتعلق بقوانين المالیة، الم  18-15 القانون العضوي رقم، 28المادة  2
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 :وتتمثل  والمنفعة العامة الأساسیة التي يجب تلبیتها،في هذا المستوى تتحدد الاحتیاجات العامة  القطاع
القطاعات الرئیسیة التي تتكفل بإنجاز الاهداف حسب الوظائف في: المصالح العامة التابعة للإدارات 
العمومیة، الدفاع، النظام والأمن العمومي، الشؤون الاقتصادیة، حمایة البیئة، السكن والتجهیز الجماعي، 

 الثقافة والعبادة، التعلیم، الحمایة الاجتماعیة؛الصحة، الترفیه و 
 :یتكون مستوى الوظیفة الأساسیة من نشاطات ووظائف الدولة التي تساهم في تحقیق  الوظيفة الأساسية

نفس الهدف النهائي، وتكون غایتها تلبیة الاحتیاجات والمنفعة الأساسیة المحددة في القطاع المعني، وتحدد 
 ة ویتم ترمیزها عن طریق قرار صادر من الوزیر المكلف بالمیزانیة؛هذه الوظائف الأساسی

 :یتكون هذا المستوى من الأنشطة ووظائف الدولة التي تساهم في تحقیق نفس الهدف  الوظيفة الثانوية
 الوسیط، وتحدد هذه الوظائف الثانویة ویتم ترمیزها عن طریق قرار صادر من الوزیر المكلف بالمیزانیة.

ع الاعتمادات : یعتمد هذا التصنیف على توزیف حسب الهيئات الإدارية المكلفة بإعداد الميزانية وتنفيذهاالتصني -
 .1المالیة على الوزارات والمؤسسات العمومیة

 2018و 1984 مقارنة بين هيكلة الميزانية في قانوني الميزانية لسنة :15 جدولال
 

  15-18القانون العضوي        17-84القانون                         
 الفصل بين میزانیة: هیكلة المیزانیة

 الجدول )ب( من قانون المالیة التسيير:
 الجدول )ج( من قانون المالیة التجهيز:

واحدة  التجهیز ضمن میزانیةدمج میزانیتي التسیير و 
 .البرنامج مخصصة لكل حقیبة وزاریة من خلال

 أبواب: 04 مةمقس نفقات التسيير: تقسیم النفقات
المحسومة من  النفقاتأعباء الدین العام و  -

 ؛الإیرادات
 ؛العمومیة السلطاتتخصیصات  -
 المصالح؛ وسائلالنفقات الخاصة ب -
 .التدخلات العمومیة -

 :أبواب 03 مقسمة نفقات التجهيز:
 ؛الدولة الاستثمارات المنفذة من قبل- 

تقسم  بالبرنامج،ت تم اعتماد میزانیة واحدة سمی
  النفقات فیها حسب:

 ؛البرنامج وتقسیماته النشاط:
القطاعات المكلفة  تعیين: الكبرى للدولةالوظائف 

 الوظیفة. حسب بتحقیق الأهداف
 تنفيذهاالميزانية و  بإعداد المكلفة الاداريةالهيئات 

المؤسسات الوزارات و  مادات علىتوزیع الاعت :
 .العمومیة

                                                           

ومیة الجدید، مجلة الاستاذ الباحث للدراسات مة على قانون المحاسبة العوالآثار المحتمل 15-18السعید قاوي، مظاهر التجدید على مستوى القانون العضوي  1 
 .1302-1304 :، ص ص2022، جوان 01، العدد 07القانونیة والسیاسیة، المجلد 
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 ؛الدولة إعانات الاستثمار الممنوحة من- 
 .خرى بالرأسمالالنفقات الأ -

 النفقات أبواب :الطبيعة الاقتصادية للنفقات
 یلي: تقسیماتها كماو 

 ؛نفقات المستخدمين- 
 ؛نفقات تسیير المصالح -
 ؛نفقات الاستثمار- 
 ؛نفقات التحویل -
 ؛أعباء الدین العمومي- 
 ؛نفقات العملیات المالیة- 
 .النفقات غير المتوقعة- 

سات استاذ الباحث للدر الأ مجلة، 15-18 ة للقانون العضويیالقانوني لقوانين المالیة: دراسة تحلیل الإطار، أمال حاج جاب الله مصدر:ال
 .111ص:  ،2021نوفمبر،  06المجلد، القانونیة والسیاسیة

 :لى محاسبة الذمةإ الإنتقال من محاسبة الصندوق -2
انیة عامة للدولة من "تتشكل المیز  یلي:ا منه كم  06ة للدولة من خلال نص المادةالمیزانیة العام  17-84عرف القانون

عمول التنظیمیة المالتشریعیة و  الموزعة وفق الأحكامبموجب قانون المالیة و  النفقات النهائیة للدولة المحددة سنویاالایرادات و 
زانیة في المی : "تقدر موارد میزانیة الدولة وأعباءها وتبينمنه  14في المادة 15-18 فقد عرفها القانون العضوي بها". بالمقابل

 ."على شكل إیرادات ونفقات
 :الإیرادات والنفقات النهائیة والتي یقصد بها ، فان الملاحظة البارزة هي التخلي عن مصطلحيبمقارنة التعریفين

 ،التي لم یتم تحصیلها فعلا التحصیلذلك دون احتساب أوامر المحصلة فعلا و  الإیرادات هي الإيرادات النهائية: -
أي دون ، مستثمرین ......الخ( مستحقیها )موظفين، موردین، إلى هي النفقات التي دفعت فعلا النفقات النهائية: -

 .رخالتي لم تدفع فعلا لسبب أو لآ الدفع احتساب أوامر
حساب السنة المالیة الختامي على  إعداد على أو نظام التسیير الذي یعتمد اسبة الصندوقمح ذلك إلى الانتقال من عویرج

التي حصلت بالفعل خلال السنة المالیة بغض النظر عن تاریخ نشأة التزام  أساس النفقات التي صرفت بالفعل والإیرادات
حیث  للخزینة، لى المیزانیة باعتبارها حسابإأو تاریخ نشأة حقها في التحصیل، فطبقا لهذه الطریقة ینظر  الدولة بالدفع

أوامر  التي تملكها الدولة على الغير )أي الدیون إلى محاسبة الذمة التي تدرج كل. تكون وجهة النظر المالیة هي الغالبة
لذي ا التي لم یتم تسدیدها بعد( وهو الأمر التي تقع على عاتقها )أي النفقات تحصل بعد( وكذا الدیونلم التحصیل التي 
 فعال للأموال العمومیة. عن ذمة الدولة بما یسمح بتسیير شاملةنظرة فعلیة و  یسمح بإعطاء
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 :15-18 ضمن القانون العضوي بمفهوم قانون المالية ومضمونه الأحكام المتعلقةثالثاً: 
مبادئ أخرى جدیدة تتعلق 15-18  العضوي لى جانب الأحكام الجدیدة المتعلقة بالمیزانیة العام للدولة، استحدث القانونإ

 حكاملى جانب أإ، في المیزانیة المتعددة السنوات مع الإبقاء على مبدأ السنویة یة برزت أساسا في مبدأ المیزانیةبقانون المال
ابات التخصیص الاستعمال المفرط لحس جدیدة جاءت للحد من نقائص القانون السابق لا سیما ما تعلق منها بالحد من

 .یةالمال كذا منع الأحكام الدخیلة على قوانينالخاص و 
 :دراج مبدأ الميزانية المتعددة السنواتإ -1

التشریعیة على استعمال المال العام من خلال  یعد مبدأ السنویة أحد أهم مبادئ المیزانیة التي تكرس فكرة رقابة السلطة
 واتساع ومع تطورلمدة سنة واحدة تجدد بصفة سنویة. لكن  الإنفاق البرلمان على عملیة الرخصة البرلمانیة، التي تمثل موافقة

طریقة  إيجاد الأمر الذي فرض .السنوي الإطار تتعدى أصبحت البرامج الحكومیة المجال الاقتصادي، في تدخل الدولة
في  ةخاص وكذا التخطیط المتعدد السنوات ال المالیة العمومیةمجحتمیا في  یظل الاحتفاظ بمبدأ السنویة الذي للتوفیق بين

تقدم في شكل قانون خاص  . هذه المیزانیة التيعدة وسائل أهمها میزانیة البرامجك من خلال ذلنفقات الاستثمار و  مجال
ن ببرنامج فیما یعرف برخصة البرنامج. ويجب أن یترجم هذا القانو  المصادقة علیهمیزانیة السنة الأولى لدراسته و  مستقل عن

نجاز امثل مدة  اللازمة لتنفیذه بالإضافة الى تفاصیل أخرىة و الإجمالي والإعتمادات المتوقعيحدد المبلغ  تنفیذ المشروع بحیث
، ومنه تكون هذه الطریقة قد حافظت المبرمجة الأجزاء مبالغ ةسن بذلك تحمل كلوالمبلغ المتوقع صرفه كل سنة، و  المشروع

 .على مبدأ سنویة المیزانیة
من خلال التأطير  15-18 القانون العضوي لسنوات ضمنهذا المبدأ من خلال تبني مبدأ المیزانیة المتعددة ا وقد تم تعزیز

 من نةكل س  المدى متوسط میزانیاتي تأطير "یتم من هذا القانون حیث نصت:   05المیزانیاتي المتوسط المدى الوارد في المادة
 والسنتين للسنة المقبلة يحدد،و . المالیة قوانين إعداد إجراء بدایة في بالمالیة، المكلف الوزیر من اقتراح على بناء الحكومة، طرف

 التأطير مراجعة یمكنو . الاقتضاء عند الدولة مدیونیة وكذا الدولة میزانیة والنفقات ورصید الإیرادات تقدیرات الموالیتين
ا علیه والمصادقة الدولة میزانیة إعداد یندرج أن يجبو . للسنة المالیة قانون مشروع إعداد المدى خلال المتوسط المیزانیاتي

 یمتحدد كیفیات تصم حیثى، المد المتوسط المیزانیاتي الإطار مع ىتتماش دائمة مالیة تغطیة هدف تنفیذها ضمنو 
 .1التنظیم طریق عن المدى، المیزانیاتي المتوسط الإطار واعداد

 :المالية قانون عن الدخيلة الأحكام منع -2

                                                           

 .125ص:  ،مرجع سابق، أمال حاج جاب الله 1 
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 حیث نصت المادة قانون المالیة، في الجبائي المالي وغير يرذات الطابع غ الأحكام الدخیلة 15-18 القانون العضوي منع
 .1القوانين هذه بموضوع الأمر یتعلق المالیة مالم قوانين ضمن حكم أي إدراج لایمكن :من القانون على 09

 
 :ترشيد اللجوء إلى حسابات التخصيص الخاص -3

في  اتيالسوداء التي تمیز التسیير المیزانی النقاط سابات الخاصة للخزینة وبالأخص حسابات التخصیص الخاص أحدالحتعد 
ما قورن  إذا . وهو عدد ضخم2014 حساب تخصیص خاص سنة من مئة أكثر إلى تضخم عددها لیصل ثالجزائر حی

  فقط. ستة حسابات إلى یصل عددها إذ ،يفي النظام المحاسبي الفرنس بعدد هذه الحسابات
 إلى أرصدتها المتبقیة من إعتمادات الدفع وعها لمبدأ السنویة حیث یتم نقلتتمیز حسابات التخصیص الخاص بعدم خض

بالصرف متابعة تنفیذ صرف النفقات لاسیما تلك التي تتعلق بنفقات الاستثمار  مرالآ السنة الموالیة الأمر الذي یسهل على
، خضوعها للرقابة البرلمانیة عدم لكن مایعاب على هذه الحسابات هو ،مدة زمنیة طویلة من أجل تنفیذها تتطلب والتي

ا نهماجعل خبراء المالیة یصفونها بكو  ، وهوحسابات الخزینة المیزانیة العامة للدولة من خلال إطار لأنها عملیات تتابع خارج
 .ثقوبا في الخزینة العمومیة

ططات الإنعاش الاقتصادي مثل تسجیلها في مخ هذه الحسابات في تنفیذ معظم المشاریع الضخمة التي تم إلى وقد تم اللجوء
 .ریع تطویر مناطق الهضاب العلیا والصحراءومشاریع السكنات بمختلف صیغها، مشا مشروع الطریق السیار شرق غرب

وعلیه فقد كانت أول خطوة لترشید  تضخم عددها وصعوبة مراقبتها. إلى أدى الذي الأمر ،وغيرها من المشاریع الاستثماریة
 .الحسابات وتطهيرها هو تقلیص عدد هذهالنفقات العمومیة 

 إلى مبدأ تأطير عملیة فتح هذه الحسابات15-18  المیزانیاتي الجدید من خلال القانون العضوي الإطار فقد كرس بهذا 
 كما نص.  العدید منها الذي سیؤدي إلى حذف الإیرادات المخصصة والنفقات الأمر صلة مباشرة بين إيجاد جانب ضرورة

خاص من شأنه احتواء القیم الزائدة عن تقدیرات  حساب تخصیص لعضوي على إمكانیة فتح في كتابات الخزینةالقانون ا
 على حدود نسبة استعمال موارد هذا الحساب )صندوق ضبط الإیرادات( سیقتصر أن غير للمحروقات الموارد الجبائیة

 .یةمن الناتج المحلي الخام سیتم تحدیدها بموجب قانون المال معینة
 :فعيل دور الرقابة البرلمانيةت -4
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حلتي الاعداد مر في  15-18 انیة العامة للدولة ضمن القانون العضويل مساهمة البرلمان في دورة المیز تم التأكید على تفعی
 :1یلي كما  الحسابات وذلك روتقدی

 ینر للآم یهیةتوج ةر لمذك المالیةر وزی سالبإر  مارسر شه من للدولة العامة انیةالمیز  إعداد حلةر م تبدأ: الإعداد مرحلة -4-1
 مستوى على يئنها تحكیم محل یكون واللذین الدولة، انیةمیز  وعر ومش المالیة، لقانون الأوّلي وعر المش بتحضير تنتهي ف،ر بالص

 نیةوالمیزا الیةالم نةلج قبل من المالیة قانون وعر مش فحص بعدها لیتم الوزراء مجلس وأخيرا الحكومة مجلس ثم الوزاري المجلس
 بهدف فتیهر بغ البرلمان على "ن" المالیة للسنة المالیة قانون وعر مش ضر ع إلى حلةر الم هذه وتفضي. سبتمبرر شه نهایة مع

 قبل ،)والمواد الفصول على ولیس والبرامج الحافظات على یكون التصویت (البرلمان أعضاء قبل من علیه والمصادقة مناقشته
 وعر لمش والاعداد التخطیط حلةر م مساهمة البرلمان فير أكث یوضح الموالي والجدول .الجمهوریة یسئر  لقب من علیه التوقیع

 الدولة: انیةمیز 
 المتعلق بقوانين المالية 15-18 عداد الميزانية العامة ضمن القانون العضويإخطوات مرحلة : 16 الجدول

 التاريخ التعيين المسؤول
مستوى  الكلي )تحدید الاقتصاديتحضير الإطار  وزارة المالیة

 CBMTالإطار المیزانیاتي المتوسط المدى ادات...(ر الإی
 n-2ر أكتوب

 ة التوجیه متضمنًا السقوف المعتمدة حسبر التبلیغ بمذك وزارة المالیة
 القطاع

 n-1 مارس رأواخ رعلى الأكث

 طیطخالتقاریر حول الأولویات والت عداد طلبات المیزانیة +إ وزارة المالیة
 ةالمقترح

 ة التوجیهر الأجل المحدد بمذك

الوزارات ، وزارة المالیة
 العمومیة والمؤسسات

  n-1ماي طیطوالتخ حول الأولویات ریار + التق المیزانیةمناقشات 

 ریر )التق 2+ الحجم1: الحجمللمیزانیةوع الأولي ر تحضير المش وزارة المالیة
 3حول الأولویات والتخطیط( + الحجم

  n-1جویلیة

 n-1سبتمبر مناقشة مش وع قانون المالیة الأولي مجلس الحكومة/ الوزراء
 n-1ر أكتوب 7ر على الأكث یداع مش وع قانون المالیةا المجلس الشعبي الوطني

                                                           

المجلة ، والمتعلق بقوانين المالیة 18-15ائر ضمن القانون العضوي آلیات تفعیل الرقابة البرلمانیة على الأموال العمومیة في الجز ، بالأطرش ، مریماويكوثر صخر  1 
 .526 -523 ، ص ص:2022، الجزائر 01، العدد 12، المجلد العامة الجزائریة للمالیة
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 یوما بعد الإیداع( (75  التصویت على قانون المالیة
 n-1دیسمبر 31ر على الأكث قانون المالیة توقیع یس الجمهوریةئر 
 .42: ص، 2021الجزائر  وزارة المالیة، ندوة حول القانون العضوي المتعلق بقوانين المالیة، مصدر:لا

 ولة، وتختتمیق الحسابات الإداریة للدر ج المتحصل علیها عن طئحلة النتار تقدم هذه الم مرحلة تقديم الحسابات: -4-2
نفقات التي تم تنفیذها ادات التي تم قبضها والر ي للإیئبلغ النهاویضبط الم یعاین الذي المیزانیةالقانون المتضمن تسویة  بتقدیم

 :2يلوع قانون تسویة المیزانیة ما یر فق مع مشر ی. 1خلال سنة
 وعملیاتها؛ ینةلخز باانیاتیة والحسابات الخاصة ج العملیات المیز ئتتعلق بنتا ملاحق تفسيرية: -
 ماتم التزاوالملحق أو الملاحق وتقییج والحصیلة ئوحساب النتان العام للحسابات ویتضمن المیزا حساب عام للدولة: -

 الدولة الخارجیة عن الحصیلة؛
كذا مدى بلوغ و  المیزانیةوف التي نفذت فیها البرامج المسجلة في ر توضح من خلاله الظ دودية:ر وزاري للم رير تق -

  الأهداف
 المتعلقة بالفوارق المعاینة. ج المحققة والتفسيراتئتبطة بها، والنتار ات الأداء المر یتم قیاسها وتتبعها من خلال مؤش المتوقعة التي

 : الجدول الزمني لمرحلة تقديم الحسابات17 لجدولا
 التاريخ التعيين المسؤول

 n+1   ابتداء من جانفي (RMR) دودیةر الوزاري للم ریر لتقا العمومیة أو المؤسسة الوزارة
 المالیة وزارة

 العمومیة الوزارة أو المؤسسة
 

 ةمجلس المحاسب

  (LRB)المیزانیة لقانون المتضمن تسویةا
 دودیةر الوزاري للم ریر لتقا

 
 مجلس المحاسبة ریر تق

  n+2   جانفي من السنة01 قبل
(2023-2025) 

  n+1جوان من السنة 01قبل
 2026 ابتداء من

 سنوات 5 إلى 3 كل تقییم الأداء ةالعمومی زارة المالیة أو المؤسسةو 
 15-18.  القانون العضوي رقم، 88-87المادة . 525 ، ص:مرجع سابق، بالأطرش ، مریماويكوثر صخر   مصدر:لا

سلطات  ع توسیعم ، بالموازاتالمیزانیة لقانون تسویةر بإعطاء بعد آخ یكون ذلك تفعيل قانون تسوية الميزانية: -4-3
 كذلك بتقییم  اقبة الفعالة، في مجال استعمال الأموال العامة،ر  بالمالمالیة سیسمح للبرلمانیين وع قانونر اللجان المالیة، فإن مش

 قانون یكون التي السنة هذه ،2023 سنةبدایة من  15-18 القانون العضوي رقملتطبیق  رئالجزا تتجه الأداء الإداري.
                                                           

 .2018 الصادرة في 53 یدة ال سمیة العددر الج، 2018سبتمبرؤرخ في المتعلق بقوانين المالیة، الم  18-15 القانون العضوي رقم، 86المادة  1 

 .2018 الصادرة في 53 ددیدة ال سمیة العر الج، 2018سبتمبرؤرخ في المتعلق بقوانين المالیة، الم  18-15 القانون العضوي رقم، 78المادة  2 
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 ومناقشةعداد لإ انتقالي أساس على ویتم .العضوي القانون هذا لأحكام وفقا وینفذر يحض قانونّ  أول بها الخاص المالیة
 السنة إلى جوعر بال علیها ویصادق 2025 ،2024 ،2023 بالسنوات المتعلقة المیزانیة تسویة المتضمنة القوانين مشاریع

 .n-1 السنة إلى جوعر بال فتكون 2026 السنة من وابتداء ،n-2 المالیة
عنها  ترتبوالتي ی 15-18 القانون العضوي رقم یة الممنوحة للمسيرین وفقر إن الح: لتوجه نحو رقابة الأداءا -4-4

 لتسیير وتتمیزا قابة علىر تصبح رقابة على الأداء إضافة لل ذلك لأنها ،قابة ثقیلةر تجعل مهمة ال مسؤولیة كبيرة للمسيرین
 :1هي ایاقابة على الأداء بجملة من المز ر ال

 ؛تشمل جوانب الاقتصاد والكفاءة والفعالیة في النشاطات الإداریة 
 ارات؛ر علومات ذات اتصال وثیق بصنع القالتزوید بم 
 وضوح غایات وأهداف البرامج والمشاریع؛ 
 الموافقة علیها؛ وضوح المسؤولیات والصلاحیات فیما يخص تنفیذ الخطط التي تمت 
 وضوح جودة وفعالیة تنفیذ البرامج بالمقارنة مع الخطط الموضوعة؛ 
 ددة مسبقاج مقارنة مع التكالیف المحئجودة النتا. 

                                                           

 .526 ، ص:مرجع سابق، بالأطرش ، مریماويكوثر صخر  1 
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